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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٧٧٢ 

الخميس، ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

03-39322 (A)
*0339322*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الاتحاد الروسي) السيد لافروف    
.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أرياس إسبانيا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلوغر ألمانيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لوكاس أنغولا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ريتشيف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكونيا شيلي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تراوري غينيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دوكلو فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تيجاني الكاميرون
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بوخالتي المكسيك
 . . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

جدول الأعمال 
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام 

رسالة مؤرخة ٦ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن الممثلـين 
الدائمــين لــلأردن وسويســرا وكنــدا وليختنشــتاين ونيوزيلنــدا لــدى الأمــم المتحـــدة 

  (S/2003/620)
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام 

رسالة مؤرخة ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ موجهة إلى 
ـــلأردن  رئيـس مجلـس الأمـن مـن الممثلـين الدائمـين ل
وسويســرا وكنــدا وليختنشــتاين ونيوزيلنــدا لـــدى 

 (S/2003/620) الأمم المتحدة
الرئيس (تكلم بالروسـية): أود أن أبلـغ الـس بـأنني 
تلقيــت رســائل مــن ممثلــي الأرجنتــين، الأردن، أوروغــواي، 
جمهورية إيران الإسلامية، الـبرازيل، بـيرو، ترينيـداد وتوبـاغو، 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جنــوب أفريقيــا، سويســـرا، 
ــــلاوي، نيجيريـــا، نيوزيلنـــدا،  كنــدا، كوبــا، ليختنشــتاين، م
هولندا، اليونان، يطلبون فيها دعوم إلى المشاركة في مناقشـة 
البند المدرج في جدول أعمـال الـس. وجريـا علـى الممارسـة 
المتبعــة أعــتزم، بموافقــة الــــس، دعـــوة أولئـــك الممثلـــين إلى 
المشاركة في المناقشة، دون أن يكون لهم حق التصويت، وفقا 
للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثــاق والمــــادة ٣٧ مـــن النظـــام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ـــن أوجــه  وبغيـة تحقيـق الفـائدة القصـوى مـن وقتنـا، ل
دعوات فردية إلى المتكلمين لشغل مقاعد على طاولة الـس. 
ــــدلي المتكلـــم ببيانـــه، ســـيصطحب موظـــف قاعـــة  فعندمــا ي
المؤتمــرات المتكلــم التــالي في القائمــة إلى مقعــد علــى طاولــــة 

الس. 
بنـاء علـى دعـوة مـــن الرئيــس، شــغل الســيد كبغلــي 
(الأرجنتـين)، وسمـو الأمـــير زيــد رعــد زيــد الحســين 
(الأردن)، والســـيد بـــاوليو (أوروغـــواي)، والســــيد 

ظريف (جمهورية إيـران الإسـلامية)، والسـيدة فيوتـي 
(الــبرازيل)، والســـيد دي ريفـــيرو (بـــيرو)، والســـيد 
إدغيل (ترينيداد وتوبـاغو)، والسـيدة بوتـو (جمهوريـة 
الكونغــو الديمقراطيــــة)، والســـيد كومـــالو (جنـــوب 
أفريقيـــا)، والســـيد ســـتاهلين (سويســـرا)، والســـــيد 
هــاينبكر (كنــدا)، والســيد فينافســر (ليختنشــــتاين)، 
والســيد لمبــا (مــلاوي)، والســيدة يحــــي (نيجيريـــا)، 
والسـيد مكيفـور (نيوزيلنـدا)، والسـيد فـــان دن بــرغ 
(هولنـدا)، والســـيد فاســيلاكيس (اليونــان)، المقــاعد 

المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): يبـــدأ مجلــس الأمــن الآن 
نظره في البند المدرج في جدول أعماله. ويجتمـع الـس وفقـا 

للتفاهم الذي تم التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
معـــروض علـــى أعضـــــاء الــــس رســــالة مؤرخــــة 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن 
الممثلــين الدائمــين لــلأردن وكنـــدا وسويســـرا وليختنشـــتاين 
ــــى أعضـــاء  ونيوزيلنــدا، الوثيقــة S/2003/620. ومعــروض عل
الــس أيضــا رســالة مؤرخــــة ١٠ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٣، 
موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لليونـان لـدى 

 .S/2003/639 الأمم المتحدة، الوثيقة
أرحب بوجود الأمين العام في هـذه الجلسـة، وأعطيـه 

الكلمة. 
ـــاضي،  الأمـين العـام (تكلـم بالانكليزيـة): في العـام الم
طلـب مجلـس الأمـــن في القــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) إلى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة وجــوب ألاّ تبــدأ أو تباشــــر أيـــة إجـــراءات 
للتحقيق أو المقاضاة، لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من ١ تموز/ 
يوليـه ٢٠٠٢، حيـال أيـة قضيـة تشـمل مسـؤولين أو موظفــين 
حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليسـت طرفـا في نظـام 
رومــا الأساســي فيمــا يتصــل بــأي عمــــل أو إغفـــال يتعلـــق 
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بالعمليات التي تنشئها الأمم المتحدة أو تـأذن ـا، إلا إذا قـرر 
الس خلاف ذلك. وأعرب الس أيضا عن اعتزامـه تجديـد 
ذلك الطلب في ١ تمــوز/يوليـه مـن كـل سـنة لفـترة ١٢ شـهرا 
أخرى، طالما استمرت الحاجة إلى ذلك. وهذا هو مـا يوشـك 

الس على القيام به الآن. 
وباتخـاذ ذلـك القـرار، يسـتند الـــس مــن جديــد إلى 
ـــادة  المـادة ١٦ مـن نظـام رومـا الأساسـي. وأعتقـد أن تلـك الم
لم يكـن القصـد منـها شمـول هـذا الطلـب بصـورة عامـة، وإنمـــا 
طلب محدد بعينه يتعلق بحالـة معينـة. لكنـني أسـلم بـأن الـس 
يتصـرف بحســـن نيــة وأنــه يقصــد إلى التمكــين مــن مواصلــة 
عمليات السلام، سواء تلـك الـتي ينشـئها الـس أو يـأذن ـا 
فحســب، وأن تشــارك فيــها جميــع الــدول الأعضــاء، ســـواء 
ـــا في نظــام رومــا الأساســي. ولــديّ  كـانت أو لم تكـن أطراف
ـــان  بـالفعل شـعور وطيـد بتشـاطر ذلـك الأمـل، وأشـعر بالامتن
للمجلـس علـى إيلائـه الأولويـة لمواصلـة أعمـال حفـظ الســلام 

الحيوية التي تضطلع ا المنظمة. 
بيـد أنـني أود أن أسـجل أنــه إضافــة إلى القلــق الــذي 
أشـعر بـه إزاء توافـق الطلـب مـــع المــادة ١٦ مــن نظــام رومــا 
الأساسـي، لا أعتقـد أن ذلـك الطلـب ضـــروري. ففــي المقــام 
ــــه في تـــاريخ الأمـــم المتحـــدة،  الأول، يمكنــني القــول بثقــة إن
وبالتأكيد خلال الفترة التي عملـت فيـها للمنظمـة، لم يقـترب 
أي من حفظة السلام أو أي فرد آخــر مـن أفـراد البعثـات مـن 
ارتكاب الجرائم التي تقـع في إطـار اختصـاص المحكمـة الجنائيـة 
الدولية أينما كان. ولذلك، فإن طلب الس لا يتعلق بقضيـة 
قائمة على الافتــراض فحسب، وإنما بقضيــة بعيـدة الاحتمـال 

إلى حد كبير. 
ثانيــا، إن الذيــن يخدمــون في بعثــات حفــظ الســــلام 
التابعـة للأمــم المتحــدة يظلــون خــاضعين لاختصــاص الــدول 
التابعين لها. وعندما يتهم أحدهـم بارتكـاب جريمـة مـا خـلال 

ــــاد فـــــورا إلى بــلاده وتتعــامل معــه المحــاكم  مـــدة البعثـة، يعـ
الوطنية فيها. 

ثالثـا، بموجب المــادة ١٧ مـن نظـام رومـا الأساسـي، 
لا تقبـل أيـة قضيـة في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إذا كـــانت قــد 
تناولتهـا بالفعــل أو تقـــوم بتناولها دولة لها اختصـاص بشـأا، 
ما لم تكن تلك الدولة غير راغبـة في إجـراء تحقيـق أو محاكمـة 

أو غير قادرة حقا على القيام بذلك. 
ـــترض أنــه إذا كــان شــخص يخــدم في عمليــة  وأنـا أف
أنشأها مجلس الأمن أو أذن ـا قـد اـم بارتكـاب جريمـة مـن 
ذلـك النـوع الـذي يقـع في إطـــار اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
الدولية - وهذه حالـة علينـا أن نـأمل ونتوقـع ألا تقـع أبـدا - 
فإن الدولة التابع لها ذلـك الشـخص سـتكون تواقـة للغايـة إلى 
إجـراء التحقيـق في ذلـك الاـــام، وإذا مــا أظــهر التحقيــق أن 
ـــــك  هنـــاك أدلـــة كافيـــة لإثبـــات الدعـــوى، إلى محاكمـــة ذل
الشـخص. وعندئـذ ســـتكون الدعــوى غــير قابلــة التقــديم إلى 

المحكمة الجنائية الدولية. 
لذلك علينا جميعا أن نأمل أن يكون هـذا القـرار غـير 

ذي تأثير، لأن الوضع الذي يرمي إلى اتقائه لن يوجد أبدا. 
لقـد شـعرت بأنـه كـان مـن المعقـول في العـام المـــاضي 
ــــدول  اتخــاذ هــذا القــرار لإثــني عشــر شــهرا، حــتى تعطــى ال
الأعضـاء مزيـدا مـن الوقـــت لدراســة نظــام رومــا الأساســي، 
ــــاذ، ولهضـــم  الــذي كــان في ذلــك الوقــت يدخــل حــيز النف
مضمونه. ويمكنني أن أفهم أن الس يـرى أن مـن الضـروري 
تجديــد الطلب الآن لإثني عشـــر شهـــــرا أخـرى، لأن المحكمـة 
لا تزال في مستهل وجودها ولم تعرض أية قضايـا عليـها حـتى 

الآن. 
لكن اسمحوا لي بـأن أعـرب عـن الأمـل في ألا يتكـرر 
هذا الأمر سنويا. ولو حـدث ذلـك، أخشـى أن يفسـره العـالم 
بأنه يعني أن الس يرغـب في المطالبـة بحصانـة مطلقـة ودائمـة 
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للذيـن يخدمــون فـــي العمليات التي ينشـئها أو يـأذن ـا. وإذا 
ما كان لهذا أن يحدث، فمـن شـأنه ألا يقـوض سـلطة المحكمـة 
الجنائية الدولية فحسب، وإنما سلطة الـس أيضـا ومشـروعية 

حفظ السلام الذي تقوم به الأمم المتحدة. 
وأنا واثق بأنكم، سيدي الرئيس، تتفهمون أن نتيجـة 
كهذه من شأا أن تثـير لـدي قلقـا بالغـا، وآمـل أن يشـاطرني 

كل أعضاء الس ذلك القلق. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم الأول المــدرج في 

قائمتي ممثل كندا. 
السـيد هـاينبيكر (كنـدا) (تكلـم بالفرنســـية): أود أن 
أشكر أعضاء الس على الموافقة على إجراء مناقشة مفتوحـة 
بشأن هذه المسألة الــتي تلقـى اهتمامـا واسـعا فيمـا بـين الـدول 
الأعضـاء. ونحـن نشـعر بالامتنـان لهـــذه الفرصــة الــتي أتيحــت 
للإعراب عن شواغلنا القويـة المسـتمرة فيمـا يخـص المبـدأ وراء 
القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). ونناشد الس أن يكفـل ألا يصبـح 
الوضـع الاسـتثنائي الـذي أنشـأه مشـروع القـــرار هــذا وضعــا 

دائما. 
في العام الماضي، استمع الـس إلى معارضـة واضحـة 
للقـرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) أعـــرب عنــها كثــيرون مــن أعضــاء 
ـــام، لــن أعيــد تــأكيد كــل الشــواغل الــتي  المنظمـة. وهـذا الع

سجلناها قبل عام. فتلك الشواغل لا تزال قائمة. 
(واصل كلمته بالانكليزية) 

سأركز على مجرد النقاط البـارزة: اعتقادنـا أن القـرار 
غـير ضـروري، وشـاغلنا حيـال أنـه ينتقـص مـن أهميـة المســاءلة 
ــــا، وقلقنـــا لأنـــه يقـــوض المبـــادئ  والعدالــة بالنســبة للضحاي
الأساسية للقانون الدولي، والشك الذي يساورنا تجـاه اتسـاقه 

مع ولاية الس. 

إننا نحترم حق الدول في ألا تصبـح أطرافـا في المحكمـة 
الجنائيــة الدوليــة. ومــع ذلــك، نعتقــــد أن هـــذا القـــرار غـــير 

ضروري وغير مثمر. 
ونقــدر تمــام التقديــر ضــرورة منــع إجــراء تحقيقـــات 
ومحاكمات تافهة. ونفهم الشـواغل الـتي أثارـا شـكاوى غـير 
قائمة على أساس قدمت إلى بعض المحـاكم الوطنيـة والدوليـة. 
ولا ترغب كندا في أن ترى مواطني كندا أو أي بلد آخر مـن 
بلــدان حفــظ الســلام يتعرضــون لمضايقــة سياســية في محـــافل 

قضائية. 
ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن المحكمــة الجنائيـة 
الدوليـة ليسـت محكمـة تجـري محاكمـات تافهـة. إن وجودهــا، 
في الحقيقــة، رادع للاامــــات التافهـــة. وطائفـــة الضمانـــات 
والضوابط غير العادية في النظـام الأساسـي للمحكمـة تسـتبعد 
أية ادعاءات تافهة قد تقدم إليها. وكثير مـن تلـك الضمانـات 
اقترحتــها الولايــات المتحــدة وأدرجــت في النظــام الأساســـي 
ـــات تتضمــن تعريفــات دقيقــة  بشـكل طوعـي. وتلـك الضمان
للجرائـم، قبلتـها كـل الـدول، ولهـــا حــدود قصــوى صارمــة، 
وتركز على الأعمال الوحشـية الكـبرى والمتعمـدة؛ وانتخـاب 
القضاة والمدعين العامين مـن جـانب جمعيـة الـدول الأطـراف، 
ــاءة؛  وفقـا للمعيـارين الموضوعـين بشـأن المسـتوى المـهني والكف
والمتطلب الخاص بأن يقيـم المدعـي العـام الشـكاوى ويسـتبعد 
كل الشكاوى عـدا تلـك الأكـثر جديـة وخطـورة؛ والمتطلـب 
الخاص بأن تخضع الاامات لاستعراض مستقل تقوم به دائرة 
تمهيدية وبعد ذلك دائرة الاستئناف؛ وقـدرة الـدول الأطـراف 
علـى عـزل موظفـي الادعـاء في الحـالات الـتي لا يحتمـل كثــيرا 
وقوعها، وهي إذا أسـاؤوا اسـتعمال سـلطتهم؛ وأخـيرا وليـس 
آخـرا، مبـدأ التكـامل. وذلـك المبـدأ يعـني أن المحكمـــة الجنائيــة 
ـــها  الدوليـة لا يمكنـها أن تتصـرف في حالـة وفـاء الـدول بواجب
للتحقيـق والمحاكمـة في الادعـاءات الموثوقـة بارتكـاب جرائـــم. 
فمواطنـو البلـدان الـتي تحقـــق وتحــاكم بعنايــة في الجرائــم الــتي 
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يرتكبــها مواطنوهــا لــن تحقــق معــهم أو تحاكمــــهم المحكمـــة 
الجنائية الدولية. 

والكفاءات المثالية للأفـراد المختـارين فعـلا تـدل علـى 
مصداقية تلك المؤسسة. والبيان الأول للمدعي العام المنتخـب 
حديثــا، الســيد لويــس أوكــامبو، بتــاريخ ٢٢ نيســان/أبريـــل 
يكشف عن جه المسؤول والمــتزن لأداء ولايـة المحكمـة. وقـد 
أكد السيد أوكامبو أنه سيتصرف �بحرص وفي إطـار الحـدود 
الصارمة المنصوص عليـها في النظـام الأساسـي�، وأبـرز أهميـة 
التكـامل مـع الاختصاصـات الوطنيـة واحترامـها. ومـن رئيـــس 
جمعيـة الـدول الأطـراف إلى رئيـس قضـاة المحكمـة، إلى المدعــي 
العـام، المحكمـة في أيـد أمينـة وتســـير علــى الطريــق الصحيــح. 
ونحـن واثقـون كـل الثقـة بـأن المحكمـة سـتثبت أـا بعيـدة عــن 

السياسة ومنصفة. 
إننا نسلم مع الاحترام بأن اتخاذ الـس لهـذا الإجـراء 
غير ضروري لمعالجة خطر المحاكمات التافهة لأن ذلـك الخطـر 
ـــا في إطــار النظــام الأساســي للمحكمــة  تم بـالفعل تناولـه تمام
الجنائية الدولية. وإن ظلت شـواغل مشـروعة قائمـة، سـنكون 
على أتم الاستعداد للعمـل علـى النظـر فيـها في حـوار صريـح، 
قـائم علــى الضمانــات الفعليــة والمخــاطر والمكافــآت الفعليــة 

الكامنة في العدالة الدولية. 
ـــة  وبـالنظر إلى الضمانـات وإلى مبـدأ التكـامل، الطريق
الوحيدة التي يمكـن ـا لهـذا القـرار أن يكـون نـافذا هـي حالـة 
مـا إذا تـورط أحـد حفظـة السـلام في أخطـــر الجرائــم الدوليــة 
ورفض نظامه القانوني الوطني التحقيـق في الجريمـة أو محاكمتـه 
عليها. والأثر المحتمل الوحيد لهذا القرار هـو أن يتـاح في تلـك 
الحالة إفلات من العقـاب علـى الجرائـم المرتكبـة ضـد القـانون 

الدولي. 
إن الهـدف الرئيسـي للمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة هــو 
ــــون أعمـــالا شـــريرة ضـــد الإنســـانية،  محاكمــة الذيــن يمارس

ومرتكـبي الجرائـم البغيضـة. ونحـن نعتـــبر تلــك المحكمــة محــور 
الجــهود الراميــة إلى وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب عــــن 
ارتكـاب الإبـادة الجماعيـة وســـائر الجرائــم الجماعيــة. ونعتــبر 
طابعــها الردعــي حاسمــا في منــع وقــوع ضحايــا محتملــــين في 
المسـتقبل. ونعتقـد أـا الامتـداد المنطقـــي والضــروري لمحــاكم 
دولية سابقة مثل محكمـة نورمـبرغ، ومحكمـة لاهـاي ومحكمـة 
أروشا وإن كانت ذات ضمانات أكثر بل وحتى معايير أسمـى 

للعملية الواجبة. 
لذلك فإننا ندعو أعضاء الـس إلى دعـم هـذا الجـهد 
الرامي إلى القضاء على الإفلات مـن العقـاب والمسـاعدة علـى 
توفير المزيد من الأمن الإنسـاني للجميـع. وكحـد أدنى نطلـب 
إلى الس أن يمتنع على الأقل عن إعاقة الجهود الجماعيـة الـتي 

تبذلها الدول الأطراف من أجل تعزيز القانون والمساءلة. 
فـالقرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) مبـادرة مـن مبـادرات عــدة 
اضطُلع ا علـى مـدى العـام المـاضي وترمـي إلى كفالـة إعفـاء 
بعض الجنسيات من أحكام المحكمة الجنائيـة الدوليـة. ونراقـب 
هذه التطورات بشيء مـن القلـق. ولا يرجـع قلقنـا إلى رغبتنـا 
في أن نشهد مثول أشـخاص ينتمـون لأي جنسـية معينـة أمـام 
المحكمة. بل يرجع إلى أن هذه المطالبات بالإعفـاء مـن جـانب 
أي دولة من الدول تنطوي على رفض لبعض مبـادئ القـانون 

الدولي الهامة والراسخة للغاية. 
ـــــام أو عــــدم  وســـواء وقـــع الاختيـــار علـــى الانضم
الانضمــام كطــرف في النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــــة 
الدولية، لا ينبغي الشك في أن نطـاق ولايـة المحكمـة القضائيـة 
ليـس بـلا حـدود وأن جـــها يســتند بأكملــه إلى أســاس مــن 
القانون الثابت. ذلك أن للدول الولاية القضائية علـى الجرائـم 
ــذه  الـتي ترتكـب في أقاليمـها. ومـن الواضـح أيضـا أنـه يجـوز له
ـــا يتعلــق بــالجرائم  الـدول أن تمـارس اختصاصـها القضـائي فيم
الدولية إما على نحو فردي، من خلال المحاكمات الوطنيـة، أو 
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بالاشتراك مع غيرها عن طريق المحاكمات الدولية. وقد وضـع 
هذا المبدأ في نورمبرغ، وجرى تأكيده مرات كثيرة منذ ذلك 

الحين. 
تتسم المسألة قيد النظر إذن بأهمية تفوق تقديم الدعـم 
لأي مؤسسة بذاا. ففي الميزان مبادئ متفـق عليـها منـذ أمـد 

بعيد فيما يتعلق بالولاية القضائية والمساءلة. 
ونعتقـد أن نظامـا يسـتند إلى القـانون، أي إلى تطبيـــق 
المبــادئ المتفــق عليــها مــن الجميــــع بشـــكل عـــادل ومتســـق 
ــا  ومتكـافئ، إنمـا يحقـق مصلحـة الجميـع. ونـرى أنـه يجـب علين
الدفاع عن تلك المبـادئ الأساسـية، ولـو كـان معـنى ذلـك أن 
نختلف أحيانا برفق مع أصدقائنا لدى قيامنا بذلك. ونـأمل أن 
يتسـنى مـن خـلال المناقشـات بمـرور الوقـت تضييـق شـقة هــذه 

الاختلافات في وجهات النظر وحلها في اية المطاف. 
كمـا أنـه يخامرنـا القلـق إزاء مشـروعية الإجـراء الــذي 
يوصي مجلس الأمن باتخاذه. إذ تعهد الدول الأعضـاء بموجـب 
الميثاق إلى الس بسلطات معينة في ظـل بعـض الظـروف مـن 
أجل صون السلم والأمـن الدوليـين. وممارسـة هـذه السـلطات 
مسؤولية جليلة. وما فتئ الس يؤكد مرارا أن الإفـلات مـن 
ـــدا للســلام والأمــن الدوليــين وأن المســاءلة  العقـاب يمثـل دي
فيما يتعلق بالجرائم الدولية تسهم في تحقيق الاسـتقرار. لذلـك 
فإن من دواعي أسفنا أن يبدو الس في هذا القـرار، بدعـوى 
العمل باسمنا، وكأنه مؤيد للإفلات من العقاب، وعلى أخطـر 
أنـواع الجرائـم الدوليـة. وممـــا يثــير لدينــا الانزعــاج أن تتخــذ 
ــــهدد الســـلام  إجــراءات في عــدم وجــود أي خطــر ظــاهر يت
والأمـن الدوليـين، وهـو الشـــرط الأساســي المســبق للعمــل في 

إطار الفصل السابع من الميثاق. 
وختامــــا، يثــــير القــــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) شـــــواغل 
خطيرة من حيث المبدأ، ونحـث الـس علـى عـدم تجديـده إلى 

أجل غير مسمى. 

ونحـن علـى ثقـة مـن أن هـذه المحكمـــة ســتبرهن علــى 
جدواها وأنه سـيتضح للجميـع عـدم الحاجـة إلى هـذه التدابـير 

وضررها. 
ونأمل أن يتعاون مع المحكمة الس، مثـلا، في إحالـة 
الفظـائع الخطـيرة إلى المحكمـة. وندعـو أعضـــاء الــس وجميــع 
الــدول الأخــرى لمواصلــة الحــوار مــن أجـــل تعزيـــز المبـــادئ 

الأساسية للقانون الدولي والعدالة الدولية وترسيخها. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

نيوزيلندا. 
الســيد ماكــأيفر (نيوزيلنــدا) (تكلــــم بالانكليزيـــة): 
ترحب نيوزيلندا بموافقة الس على طلبات الـدول الأعضـاء، 
بمـا فيـها بلدنـــا، عقــد جلســة علنيــة بشــأن هــذه المســألة. إذ 
تنطـوي هـذه المسـألة علـــى آثــار هامــة لجميــع أعضــاء الأمــم 
المتحـدة، فضـلا عـن آثـار خاصـة بالنسـبة للـدول الأطــراف في 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
أنشـئت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تنفيـذا لرغبـة اتمـع 
الدولي المشتركة في وضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب بالنسـبة 
لمرتكبي أخطر الجرائم الدولية، وهي الإبادة الجماعية والجرائــم 
ضــد الإنســــانية وجرائـــم الحـــرب. ولقـــد أنشـــئت المحكمـــة 
ـــم اللجــوء إليــها بمثابــة مــلاذ أخــير وفقــاً لمبــدأ  كمحكمـة يت
ـــة علــى  مسـؤولية المحـاكم الوطنيـة في المقـام الأول عـن المحاكم
الجرائـــم الـــتي ترتكـــب في أقاليمـــها ويرتكبـــــها مواطنوهــــا. 
فلا يجوز للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الملاحقـة القضائيـة إلا إذا 
ــــلات مـــن العقـــاب. ثم إن الضمانـــات  نشــأ بــدون ذلــك إف
الأخــرى داخــل نظــــام رومـــا الأساســـي تحـــول دون القيـــام 
بملاحقات قضائية على أساس سياسي وليس قانونيـا. ومـن ثم 
ـــدا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تشــكل إســهاما  تـرى نيوزيلن
ــل  تاريخيـا في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب. ويسـعدنا أن نقب
ـــدول الأطــراف في نظــام رومــا  ولايـة المحكمـة بوصفنـا مـن ال
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الأساسـي. والآن وقـد أنشـئت المحكمـــة وصــارت علــى أهبــة 
الاسـتعداد لأداء مهامـــها، وانتخــب قضاــا ومدعيــها العــام، 

فسنواصل دعمنا الكامل لعملها. 
وعندمـا خاطبنـا الـــس قبــل اعتمــاد القــرار ١٤٢٢ 
(٢٠٠٢) في ١٢ تمـوز/يوليـه مـن العـــام المــاضي، أعربنــا عــن 
شواغل خطيرة بشأن استخدام الإجراء المحدد المنصـوص عليـه 
في المـادة ١٦ مـن نظـام رومـا الأساســـي في قــرار عــام لتوفــير 
حصانـة مـــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للموظفــين 
المشـاركين في العمليـات الـتي تكلـف الأمـم المتحـــدة أو تــأذن 

ا. 
ولاحظنــا أننــا لم نــر ضــرورة في واقـــع الأمـــر لمنـــح 
حصانة من هـذا القبيـل. فلكـي يقـع الموظفـون المشـاركون في 
ـــة  عمليــات الأمــم المتحــدة ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائي
الدولية، يتعين أن يرتكبوا أبشع الجرائـم الدوليـة وأن تتقـاعس 
سلطات البلد المساهم عن المعاقبة على تلك الجرائم. وقد بـدا 
لنا هذا المزيج مـن الأحـداث بعيـد الاحتمـال في العـام المـاضي 

وما زال يبدو غير محتمل الآن. 
ولم نر حاجة لمثل هــذه الحصانـة مـن حيـث المبـدأ. إذ 
لا ينبغـي أن توجـد معايـير مزدوجـة للموظفـين المشـــاركين في 
ـــين فــوق  بعثـات الأمـم المتحـدة. ومحاولـة وضـع هـؤلاء الموظف
القانون يعرض للخطر الشديد سلطتهم الأدبية ومؤسسة قيـام 
الأمـم المتحـدة بحفـظ السـلام الـتي لا غـنى عنـها. ونطـرح هــذا 
الـرأي بوصفنـا دولـة كـانت ولا تـزال تتصـدر الجـهود الراميــة 

إلى حماية سلامة موظفي الأمم المتحدة. 
ــــق خطـــير لأن  وأعربنــا أيضــا عمــا يســاورنا مــن قل
اسـتخدام الإجـراء المحـدد المنصـوص عليـه في المـادة ١٦ ضمــن 
قـرار عـام، وليـس علـى ســـبيل مواجهــة حالــة واقعيــة معينــة، 
وبقصد تجديده سنويا، لا يتسق مع نص ذلك الحكم والقصد 
ـــع ــا  منـه. ومـن ثم فإنـه يمـس مباشـرة الالتزامـات الـتي تضطل

الـدول الأطـراف بموجـب نظـام رومـا الأساســـي دون موافقــة 
هـذه الـدول. وهـذا النـهج، علـى أقـل تقديـر، يوســـع الحــدود 
المشروعة لما يناط بالس من دور ومسؤولية بموجب الميثاق. 
وينبغـــي لذلـــك أن تكـــون آراؤنـــا واضحـــة بشــــأن 
ـــد قــرار مجلــس الأمــن  الاقـتراح المعـروض علـى الـس بتجدي
١٤٢٢ (٢٠٠٢) لمـدة ١٢ شـــهرا أخــرى. ونأســف لوجــود 
شعور في الوقت الحاضر بضرورة تمديد أجل هـذا القـرار لمـدة 
سـنة أخـرى. إلا أننـا نـأمل وقــد اكتمــل الآن إنشــاء المحكمــة 
الجنائية الدولية، أن يتسنى للمجلـس في المسـتقبل الارتيـاح إلى 
فعاليـة قيـام المحكمـــة بعملــها واتســامه بالمســؤولية، وألا يــرى 

الس بالتالي حاجة لاستمرار سريان هذا القرار. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

الأردن. 
الأمــير زيــد رعــــد زيـــد الحســـين (الأردن) (تكلـــم 
بالعربيـة): أود في البدايـة يـا سـيدي أن أهنئكـم علـى توليكـــم 
رئاسة الس الشهر الحـالي، وأتمـنى لكـم التوفيـق والنجـاح في 
القيام بمــهامكم. ونحـن علـى ثقـة كبـيرة بقدرتكـم علـى تحمـل 
هـذه المســـؤولية. كمــا أتقــدم بالشــكر لســعادة الســفير منــير 
أكرم، الممثل الدائم لباكستان، على الجهود المتميزة التي بذلهـا 

في رئاسة الس لشهر مايو/أيار الماضي. 
(تكلم بالانكليزية) 

في ١٦ حزيران/يونيــه، أي بعـد أربعـة أيـام مـن الآن، 
ــــة الجنائيـــة الدوليـــة اليمـــين في  ســيؤدي أول مــدعٍ للمحكم
احتفال في مدينة لاهاي. وسيتوج ذلك عاما استثنائيا بالنسبة 
لهـذه المحكمـة وإنشـائها، بـدءا بدخـول نظـام رومـــا الأساســي 
حيز التنفيذ في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، ومـا تـلاه بعـد شـهرين 
من عقد الدورة الافتتاحية لجمعية الدول الأطراف، وانتخــاب 
ـــذه المحكمــة في شــباط/فــبراير مــن هــذا  أول ١٨ قاضيـا في ه
العام، وانتخاب رئيس المحكمة واثنين من نواب الرئيـس لـدى 
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ـــة  الاحتفـال بافتتـاح المحكمـة الـذي جـرى في لاهـاي منـذ ثلاث
أشـهر فقـــط بحضــور صاحبــة الجلالــة الملكــة بيــاتريس ملكــة 
هولندا، وصاحب السعادة الأمين العـام كـوفي عنـان، وحشـد 

كبير من وزراء الدول الأطراف وغيرها. 
إن للمحكمة الآن عنوانا، وقيادة، وعاملين. كمـا أن 
عدد الدول المنضمة إلى نظام روما الأساسي آخذ في الزيـادة. 
وقـد تلقـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أكـثر مـن ٢٠٠ خطـــاب 
ــــا يتـــم تعيـــين  ودعــوى، وســتقوم في الوقــت المناســب، حالم
المسـجل وتعيـين الموظفـين في مكتـب المدعـي العـــام، بممارســة 

صلاحياا على أكمل وجه. 
– وبقيام ٩٠ دولة عضـوا،  وفي ذلك السياق الشامل 
وهـو عـدد يزيـد باسـتمرار، بضـم جـهودها لوضـع ـج أكـــثر 
تنورا لمعالجـــة الإسراف في لجوء البشر بانتظام إلى الوحشية – 
يـود مجلـس الأمـن الآن أن يراجـع قـرار مجلـــس الأمــن ١٤٢٢ 

 .(٢٠٠٢)
إن الأردن، كدولـة طـرف في نظـام رومـا الأساســـي، 
واع للتوتــرات والضغــوط الــتي عــانى منــهما الــس خــــلال 
العشرة أشهر الماضية، وإننا لا نرغب في خلق مصدر لإزعـاج 
إضافي للمجلس. وحيـث أن مـن المرجـح، أن مشـروع القـرار 
المعروض علـــى الس سيعتمد بعد وقت قصير – ونحن نحيط 
علما بذلك – فإننا ما زلنا مقتنعين بالمثل بأن الـس يجـب أن 
يعيـد النظـر في الوقـت المناســـب في تكــرار اعتمــاد مثــل هــذا 

القرار.  
ــــف أن القـــرار ١٤٢٢  ومــا زال القلــق يســاورنا كي
(٢٠٠٢) يسعى إلى رفع فئة كاملة من الناس إلى درجة فـوق 
القـانون – هـــذا الشــعور الــذي يتفــاقم عنــد التفكــير بطبيعــة 
الجرائـم الـتي تغطيـها الولايـة القضائيـة للمحكمـة. لذلـك فـــإن 
القرار هو، بتقييمنا، بمثابة تطبيق خاطئ للمـادة ١٦، وانتـهاك 
لنظام روما الأساسي. فالقرار لا يرتبط بكون الس منشـغلا 

بحالـــة سياسية معينــــة، كمـا أن تفسـير الـس للمــــــادة ١٦ 
لا يتفق مع تـاريخ صياغـة تلـك المـادة. ويـأتي القـرار معاكسـا 
للموقـف الأصلـي الـذي أقـره نظـــام رومــا الأساســي بالنســبة 
لتحديـد أي جـهاز يجـب أن يبـدأ أولا – المحكمـة أو الـــس – 
ـــة بمســؤولين أو  في النظـر في القضايـا الإجراميـة الفرديـة المتصل
ـــا في  موظفـين حـاليين أو سـابقين مـن رعايـا دولـة ليسـت طرف
ـــوا  النظـام الأساسـي، عـن أعمـال ارتكبوهـا، أو جرائـم لم يمنع
ارتكاا، فيما يتعلق بعمليات أنشأا الأمم المتحـدة أو أذنـت 
ـــك فإننــا نضــم صوتنــا للآخريــن في الاعتقــاد بــأن  ـا. ولذل
الس لا يجوز له أن يعيد كتابة معاهدات تم التفاوض بشأا 
ـــتي تنطــوي  مسـبقا وتضـم اتمـع الـدولي بأسـره. إن الآثـار ال

عليها هذه الممارسة واضحة للجميع. 
إن المحكمة الجنائية الدولية ستصبح، بعد وقت قصير، 
ضميرنـا الدائـم حيثمــا يتعلــق الأمــر بالمســؤولية الفرديــة عــن 
الجريمة. والمحكمة ستظل على الـدوام في الخلفيـة، وراء الولايـة 
القضائيــة الوطنيــة للــدول الــتي ترغــــب وتريـــد أن تحقـــق في 
الدعـاوى، وتحـاكم المتـــهمين بارتكــاب الجرائــم الموصوفــة في 
نظـام رومـا الأساسـي. ولـن تمـــارس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ولايتها القضائية إلا عندما تكـون الـدول الـتي يجـب أن تتـولى 
مســؤولياا غــير راغبــة في ذلــك أو غــير قــادرة عليــه حقـــا. 
وهكــذا فــإن المحكمــــة الجنائيـــة لا تســـعى إلى أن تحـــل محـــل 
الولايات القضائية الوطنية؛ بل إا بوجودهـا الدائـم، سـتذكر 
تلك الولايات وبواجباـا القانونيـة والأخلاقيـة، فتعـزز بذلـك 

أنظمة المحاكم الوطنية. 
ونعتقد أيضا أن المحكمة سـتصبح في الوقـت المناسـب 
ـــثر إشــراقا. عــلاوة  أفضـل رفيـق للسـلام العـالمي ولمسـتقبل أك
على ذلك، وبالنظر إلى ماضينا الجماعي الذي يؤسـف لـه مـن 
عــدة نــواح – فيمــا يتعلــق بتكــرار ارتكــاب جرائــم الإبـــادة 
الجماعيـة، فضـلا عـن ارتكـاب جرائـم الحـرب والجرائـــم ضــد 
الإنسانية بلا انقطاع – لا يمكن تصــور وقـت لظـهور المحكمـة 
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أفضـــل من هذا. لذلك نناشــد مجلـس الأمــــن أن ينظـــر مليـا 
في وجهــــات النظــــر المتواضعـــــة هـذه الـــتي حاولنــا طرحــها 

اليوم.  
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

سويسرا. 
الســيد ســتاهيلن (سويســرا) (تكلــــم بالانكليزيـــة): 
اسمحـوا لي، سـيدي، أن أهنئكـم علـى توليكـــم رئاســة مجلــس 
الأمن لهذا الشهر، وأن أتمنى لكم نجاحـا كـاملا. وأود كذلـك 
أن أشـكر أعضـاء مجلـس الأمـــن للموافقــة علــى عقــد جلســة 

علنية. 
إن المحكمــــة الجنائية الدولية أنشئت بموجـب معـاهدة 
لا بقرار من مجلس الأمن. ونظـام رومـا الأساسـي إنجـاز كبـير 
في تدوين القانون الدولي اليوم. وإنه لمن دواعي القلق الشـديد 
أن نـرى مجلـس الأمـن يعتمـد قـــرارا يحــد مــن نطــاق معــاهدة 
ســارية، بينمــا المعــاهدة تتفــق اتفاقــا كــاملا مــع الميثـــاق. إن 
سويسـرا لا تتفـق مـع مبـدأ القـــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) ولا مــع 

الكيفية التي يعالج ا الموضوع. 
القـــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) يعـــارض تكـــرارا الولايـــــة 
القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بعمليات حفـظ 
السـلام. هـذا النـهج غـــير ســليم. فالمحكمــة وعمليــات حفــظ 
السلام يكمل أحدهما الآخر وليسا متناقضين. والمادة ١٦ من 
نظـام رومـا الأساسـي تسـمح لـس الأمـــن بتــأجيل الملاحقــة 
القضائية، عند الضرورة، للسماح لعملية حفظ سـلام بـالمضي 
قدما. لكن تلك المادة وضعت مع الفهم بأن تطبيقها سيكون 
على أساس كــل قضيـة علـى حـدة. إن المـادة ١٦ لا يمكـن أن 
تستخدم كأساس لإعطـاء حصانـة شـاملة لكـل المشـاركين في 
ـــظ الســلام. وهــذه الخطــوة تفــترض مســبقا أن  عمليـات حف
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي في حــد ذاــا عقبــة في طريـــق 

السلام. وإننا لا نقبل ذه الحجة. 

وعلـى أي حـال، تلاحـظ ديباجـة القـرار �أن الـــدول 
الـــتي ليســـت أطرافـــا في نظـــام رومـــا الأساســـي ســـــتواصل 
الاضطــلاع بمسؤولياــــــا ضمــن اختصاصاــا الوطنيــة فيمـــا 
يتعلــق بــالجرائم الدوليــة� (القــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) الفقــــرة 
الخامسـة مـن الديباجـة). وحيثمـا تضطلـع الـــدول بمســؤولياا 
ـــن تكــون لهــا أيــة ولايــة  فعـلا فـإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ل

قضائية. 
إن القــــــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) يقــــــوض، بصــــــــورة 
واضحـة، تطـورا تاريخيـا، إن مكافحـة الإفـــلات مــن العقــاب 
ينبغـي أن تصبـح أكـثر عالميـة بدعـم مـن الجميـع. فكلمـا تمــت 
ــــها، ولهـــذا الســـبب  متابعتــها بــروح تعاونيــة، ازدادت فعاليت
تشجب سويسرا اعتماد القـرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢)، وتشـجب 
أكثر احتمالات تجديده. وبالمناسبة، فإن أي نوع من التلقائيـة 

يتناقض مع النظام الأساسي.  
في الختام، تؤكد سويسرا مـن جديـد دعمـها الكـامل 

للمحكمة الجنائية الدولية. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

ليختنشتاين. 
ــة):  السـيد فينافيسـر (ليختنشـتاين) (تكلـم بالانكليزي
يــود وفــدي أن يشــكركم، الســيد الرئيــس، وســائر أعضـــاء 
الـس علـى عقـد هـذه المناقشـة المفتوحـة بشـــأن مســألة ذات 
أهميــة قصــوى. ونحــن ممتنــون أيضــا لحضــــور الأمـــين العـــام 

وللتعليقات التي تقدم ا صباح اليوم.  
ـــا للمحكمــة الجنائيــة  ليختنشـتاين بصفتـها مؤيـدا قوي
الدولية، أدلت في العام المـاضي ببيـان في المناقشـة الـتي سـبقت 
اتخاذ القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). وأعربت عن قلقها بشأن آثار 
بل وقانونيــة ذلـك القـرار. وأمـام الـس الآن اقـتراح بتجديـد 
القرار لعام آخر، ونفهم أن الس سيبت في هذه المسألة بعـد 
قليـل. لهـذا نـود أن نكـرر الإعـراب عـن نقـاط قلقنـا الرئيســـية 
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بشأن القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢)، وأن نشدد على أنه لا يجـوز، 
في رأينـا، أن تكـون هنـاك تلقائيـة في تجديـد قـرار نـرى أن بـــه 

مثالب عميقة.  
يســتند القــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) إلى الفصــل الســابع 
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة مـــن دون تحديــد أي ديــد للســلم 
والأمن الدوليين. ويعني ذلك ضمنا فكـرة أن المحكمـة الجنائيـة 
الدولية تشكل هـذا التـهديد. وإضافـة إلى ذلـك، يزعـم القـرار 
أنه يتسق مع الفقـرة ١٦ مـن نظـام رومـا الأساسـي بينمـا هـو 
في الواقع ينتهك كلا من نـص وروح ذلـك الحكـم علـى حـد 
ســواء. ولم يكــن الغــرض مــن المــادة ١٦ علــى الإطـــلاق أن 
تكــون أداة لمنــح حصانــة بديهيــة لفئــة كاملــة مــن الأفــــراد. 
وتؤدي هذه النقطة الأخيرة أيضا إلى مسألة أعم هـي تقويـض 
النظـام الـدولي لإعـداد المعـاهدات. إن مجلـس الأمـــن لا يتمتــع 
باختصاص اعتماد وتفسير المعاهدات الدوليـة، وإنـه، بمحاولـة 

ذلك، يضعف النظام الذي أنشأه الميثاق. 
و لا تـزال الحجـــج الــتي قدمــت في هــذه القاعــة وفي 
أمـاكن أخـرى منـذ الصيـــف المــاضي وجيهــة بطبيعــة الحــال، 
ولكـن ينبغـي أن يراعـي الـس أيضـا التطـورات الـتي حدثــت 
منــذ اتخــاذ القــــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). وأهـــم شـــيء هـــو أن 
الجمعية العامة قد انتخبت مجموعة ممتازة ومتنوعة مـن القضـاة 
وأسندت وظيفة المدعي العام إلى فقيـه قـانوني مشـهور دوليـا. 
وإذا كانت الضمانات المتعددة المنصوص عليها في ظل النظـام 
الأساسي والتي تمـت صياغتـها بعنايـة ضـد المحاكمـات المفتعلـة 
وذات الدوافع السياسية غير مقنعة بقـدر كـاف للبعـض، فـإن 
كفاءة ونزاهة المسؤولين الكبار أولئك يجب أن تكون مقنعـة. 
ــــل ســـتحقق  إن المحكمــة لــن تراعــي الاعتبــارات السياســية ب

العدالة. 
وقد أثار اتخاذ القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) أسئلة خطــيرة 
جدا بشأن دور مجلس الأمن لا يتصـدى لهـا التجديـد البسـيط 

ـــة أن يطبــق  للقـرار. ومـع ذلـك، يكمـن أكـبر خطـر في إمكاني
هذا القرار اــدد علـى قضيـة حقيقيـة تنشـأ في إطـار صلاحيـة 
المحكمـة - علـى الرغـم مـن ضآلـة هـــذا الاحتمــال. وفي هــذه 
الحالة، سيتعين علــى المحكمـة أن تتنـاول مشـروعية قـرار اتخـذه 
مجلـس الأمـن بوصفـه مسـألة ثانويـــة - وســيكون هــذا حدثــا 
مؤسفا للغاية ولكن نتيجة حتمية للأسـاس القـانوني المشـكوك 
فيه للطلب المقدم من الس. ومن شـأن هـذه الحالـة أن تضـر 
حتما بالصلة بين المحكمة والس، وهي واحدة مـن الجوانـب 

التي تمت موازنتها بعناية في نظام روما الأساسي. 
إننا إذ نشعر بالقلق إزاء سلامة نظام روما الأساسي، 
نعتقد مع ذلك أن القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) يضر بالس ذاتـه 
أكثر من إضراره بالمحكمة. والكثير من التعليقات المقدمـة قبـل 
عـام ومنـذ ذلـك الحـين، توضـــح أن هــذا القــرار يثــير بــالفعل 
مسائل تتعلق بمصداقية الإجراء الذي اتخذه الس وبقانونيتـه. 
وفي وقت تتعرض فيه أهمية الس - وبذلك أهمية المنظمـة في 
مجموعـها - لتسـاؤلات يثيرهـا العديـد مـن النقـاد، فمـن شــأن 
الـس أن يضـر بنفسـه بـالتجديد التلقـائي أو إلى مـــا لا ايــة 

لأحكام القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

اليونان 
ـــم بالانكليزيــة):  السـيد فاسـيلاكيس (اليونـان) (تكل
يشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـــد هــذا 
ـــة إلى الاتحــاد الأوروبي، إســتونيا،  البيـان أيضـا البلـدان المنضم
وبولنــدا، والجمهوريـــة التشـــيكية، وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا، 
ــــدان  وقــبرص، ولاتفيــا، وليتوانيــا، ومالطــة، وهنغاريــا، والبل
المنتسبان بلغاريا، ورومانيا، وبلـدا الرابطـة الأوروبيـة للتجـارة 
الحــرة العضــوان في المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــــة أيســـلندا، 

والنرويج. 
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في البدايــة، أود أن أتقــدم إليكـــم بالشـــكر، ســـيدي 
الرئيس، وإلى جميع أعضاء مجلس الأمـن الآخريـن علـى منحنـا 

فرصة الإعراب عن آرائنا بشأن هذا الأمر المهم. 
ــــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة  يشــكل دخــول نظ
الجنائية الدولية حيز النفــاذ في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ والإنشـاء 
الــذي تــلا ذلــك للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــتي باشـــرت 
أعمالهـا علــى نحــو تــام هــذا العــام بعــد انتخــاب ١٨ قاضيــا 
والمدعـي العـام، خطـوة كبــيرة في التطويــر التدريجــي للقــانون 
الـدولي ستسـمح بتحقيـق حلـم الإنسـانية الـذي طـــال أمــده – 
ــــت جميـــع البلـــدان  إــاء الإفــلات مــن العقــاب. وقــد صدق

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على النظام الأساسي. 
إن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليســت مجـــرد مؤسســـة 
ـــو الجرائــم  قانونيـة مصممـة لمنـع أن يفلـت مـن العقـاب مرتكب
الخطيرة التي تسبب قلقا لجميع الدول ووضـع حـد لـه، ولكـن 
أيضــا وســيلة أساســية للــترويج لاحــــترام القـــانون الإنســـاني 
الـدولي، وقـانون حقـوق الإنســـان، فتســهم بذلــك في الحريــة 
ـــة وســيادة القــانون، وأيضــا في الحفــاظ علــى  والأمـن والعدال
السـلام وتعزيـز الأمـن الـدولي. ولذلـك تتطـابق مقـاصد نظـــام 

روما الأساسي مع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 
مـا فتـئ الاتحـاد الأوروبي، منـذ البدايـــة، يؤيــد بشــدة 
إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة، وهـو ملـتزم، وسـيظل ملتزمـا، 
بشدة بجعل المحكمة تزاول أعمالها بفعالية، وبتعهدنا في موقفنا 
الموحـــد، الـــذي اعتمـــده مجلـــس وزراء الاتحــــاد الأوروبي في 
حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١ وأعـــاد تـــأكيده في حزيـــران/يونيــــه 
٢٠٠٢، بالترويج لأوسع مشاركة ممكنة في النظام الأساسي، 
وبتشاطر خبراتنا فيمـا يتعلـق بتنفيـذه وبتوفـير أفضـل مسـاعدة 
تقنيــة نســتطيع توفيرهــا. ويجــري الآن تنقيــح ذلــك الموقــــف 
الموحد بغية استكماله وتحديثه ومراعاة التطورات الجديدة من 
ـــة والعلاقــات  قبيـل اعتمـاد اسـتنتاجات مجلـس العلاقـات العام

الخارجية بشأن المحكمة الجنائية الدوليـة في ٣٠ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٢ وأيضا المبادئ التوجيهية المرفقة ا. 

إن الترويج لأوسع مشاركة ممكنـة في النظـام وتنفيـذه 
عن طريق المفاوضات أو الحـوارات السياسـية مـع بلـدان ثالثـة 
ـــة،  أو مجموعــات مــن البلــدان أو منظمــات إقليميــة ذات صل
كلما كان ذلك ملائما، هي مقاصد معلنـة للاتحـاد الأوروبي. 
وبالإضافة إلى ذلك، عقد الاتحاد الأوروبي العزم علـى اعتمـاد 
مبادرات للترويج لنشر قيم ومبادئ وأحكام النظام الأساسـي 

والصكوك المتعلقة به. 
ـــه بــأن الشــواغل  ويكـرر الاتحـاد الأوروبي مجـددا إيمان
الـتي أعربـت عنـها الولايـات المتحـــدة بشــأن المحاكمــات ذات 
الدوافـع السياسـية لا أسـاس لهـا، حيـث أنـه تم التصـدي لتلــك 
الشواغل وأدرجت ضمانـات كافيـة ضـد هـذه المحاكمـات في 
ـــــات  النظـــام الأساســـي. والواقـــع أن النظـــام يتضمـــن ضمان
موضوعية وكفالات للمحاكمـات العادلـة لضمـان ألا تحـدث 
ـــة إلى ذلــك، يمكــن أن يشــير  قـط مثـل هـذه الحالـة. وبالإضاف
الاتحــاد الأوروبي الآن إلى الطــابع الأخلاقــي العــالي المســتوى 
ونزاهـة القضـاة الــــ ١٨ والمدعــي العــام للمحكمــة، الذيــن تم 
انتخـام مـن بـــين أكــثر المرشــحين تــأهيلا في العــالم والذيــن 
أقســموا، أو يوشــكوا علــى أداء القســــم، علـــى الاضطـــلاع 
بوظائفــهم بـــتراهة. وعــــلاوة علـــى ذلـــك، يتضمـــن النظـــام 
الأساسي مبدأ التكامل، الذي يضع المسؤولية الأولى للتحقيـق 
والمقاضـاة علـى عـاتق السـلطات المحليـة. وللمحكمـة الحـــق في 
أخـذ المسـؤولية بوصفـها المـلاذ الأخـــير وفقــط حينمــا تكــون 

الدولة غير قادرة على ذلك أو غير راغبة فيه. 
ـــتي وافــق عليــها  ومـن ضمـن الاسـتجابات المتعـددة ال
واضعـو النظـام الأساسـي التصـدي للشـواغل الـواردة في المــادة 
١٦ من نظام روما الأساسي. وتنص تلك المادة على ما يلي: 
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ـــــدء أو المضــــي في تحقيــــق أو  �لا يجـــوز الب
مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمـدة اثـني عشـر 
شـهرا بنـاء علـى طلـب مـن مجلـس الأمـن إلى المحكمــة 
ـذا المعـنى يتضمنـه قـرار يصـدر عـن الـس بموجـــب 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة�. 
ونحن نرى أنه ينبغـي قصـر اللجـوء إلى هـذه المـادة بمـا يتطـابق 

مع النظام الأساسي. 
ويــود الاتحــاد الأوروبي أن يعــرب مــرة أخــرى عـــن 
تقديره للولايات المتحدة على الإسهام المهم من ذلك البلد في 
بعثـات حفـظ السـلام في جميـــع أنحــاء العــالم. ونــود أيضــا أن 
نشيد بحفظة سلام منفردين علـى عملـهم الشـاق وتفانيـهم في 
محاولـة صـون واسـتعادة السـلم والاســـتقرار في بيئــات خطــرة 
قابلــة للتفجــر. ويؤمــن الاتحــاد الأوروبي إيمانــا راســخا بــــأن 
ــل  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا تشـكل ديـدا لحفـظ السـلام، ب
ضمانة نرحب ا لحماية حفظة السلام من الجرائم الخطيرة. 

وينـص قـرار مجلـس الأمـن ١٤٢٢ (٢٠٠٢) علــى أن 
الس يعتزم تمديد الطلب الوارد فيه مـا دامـت الحاجـة قائمـة 

إلى ذلك. 
ومن الواضح أن أية ضرورة لفعـل ذلـك ينبغـي أيضـا 
تقييمها في ضوء الآثار الإيجابية التي ستخلفها المحكمـة الجنائيـة 
الدوليــة علــى حفــظ الســلام. وــذا القــول، يشــــير الاتحـــاد 
الأوروبي إلى العدد الكبير من الموظفين الذيـن تقدمـهم الـدول 
الأعضـاء لعمليـات حفـــظ الســلام. وينبغــي أن يــرى تأييدنــا 
لنظام روما الأساسي بوصفه مؤشرا علـى الثقـة التامـة بطريقـة 
عمـل حفظـة الســـلام في إطــار ولايتــهم، وفي نفــس الوقــت، 
بضرورة التحقيق على النحو السليم في أيـة اامـات بالسـلوك 

الجنائي من جانبهم، إذا دعت الضرورة. 
ويــرى الاتحــاد الأوروبي أن تضمــــين القـــرار ١٤٢٢ 

(٢٠٠٢) لعبارة 

�تمديد الطلب ... بنفس الشروط وذلك في 
١ تموز/يوليه من كل سـنة لفـترة ١٢ شـهرا جديـدة، 
طالمــا اســتمرت الحاجــة إلى ذلــك� (القـــرار ١٤٢٢ 

(٢٠٠٢)، الفقرة ٢) 
لا يمكن تفسيرها بأا تسمح بالتجديد التلقـائي لذلـك القـرار 
دون مراعـاة الظـروف المحـددة الـتي يقـدم فيـها ذلـــك الطلــب. 
ويؤمـن الاتحـاد الأوروبي إيمانـا راسـخا بـأن التجديــد التلقــائي 
لذلك القرار من شأنه أن يقوض نص وروح النظام الأساسـي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وغرضــها الجوهــري - ألا وهـــو 
وضع حد للإفلات من العقاب حيال أخطر الجرائم التي تقلـق 
اتمـع الـدولي بتقـديم كـل الذيـن يقعـون في إطـار اختصـــاص 

المحكمة إلى العدالة في جميع القضايا. 
ـــذل  وأخـيرا، نحـث جميـع أعضـاء مجلـس الأمـن علـى ب
أقصى ما في وسعهم بغية التوصل إلى حل يحفظ سـلامة نظـام 
روما الأساسي ويكفـل مواصلـة عمليـات حفـظ السـلام دون 

عائق. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

جمهورية إيران الإسلامية. 
السـيد ظريـف (جمهوريـــة إيــران الإســلامية) (تكلــم 
ــــديم  بالانكليزيــة): أود أن أشــارك المتكلمــين الســابقين في تق
انينا إليكم، سيدي، على توليكم رئاسة مجلـس الأمـن. كمـا 
نتقــدم بالشــــكر إلى ســـلفكم علـــى عملـــه الممتـــاز. وأود أن 
أشـكركم أيضـا، سـيدي، علـى عقـد هـــذه المناقشــة المفتوحــة 
ـــل هــذه الأهميــة مدرجــة في جــدول أعمــال  بشـأن مسـألة بمث
مجلس الأمن؛ ولها في نفس الوقت أهمية كبيرة للعضوية العامـة 

للأمم المتحدة. 
لقد كان اعتماد النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة 
ـــام في التطويــر المطــرد  الدوليـة وإنشـاؤه قفـزة رئيسـية إلى الأم
للقـانون الـدولي. فالمحكمـة ليســـت مؤسســة قضائيــة مصممــة 
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للتحقيـق في أعمـال الإبـادة الجماعيـة والجرائـــم المرتكبــة ضــد 
الإنســانية وجرائــم الحــرب ومقاضاــا فحســب؛ وإنمــا يمثـــل 
إنشاؤها بيانا سياسـيا قويـا في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب 
على أخطر الجرائـم الـتي تسـتدعي قلـق اتمـع الـدولي برمتـه. 
وهي إسهام ضـروري في المحافظـة علـى السـلام وتعزيـز الأمـن 

الدولي ولذلك، ينبغي ألا يسمح اتمع الدولي بتقويضها. 
ــــام  إن جمهوريــة إيــران الإســلامية وقّعــت علــى النظ
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الـذي هـو الآن قيـد نظـر 
السلطات الإيرانية المختصة دف تقديمه إلى البرلمان للتصديـق 
عليـه. ونعتقـد أن المبـادئ والقيـم الـواردة في النظـام الأساســي 
ستمكن المحكمة من أن تصبح جـهازا فعـالا للمجتمـع الـدولي 

من أجل مكافحة أخطر الجرائم وتوفير العدالة لضحاياها. 
وتعطينا هذه الجلسة فرصة أخـرى لنسـجل قلقنـا إزاء 
الميل الخطير إلى تقويض القانون الدولي وتبديـد مصداقيـة هـذا 
الـس. إن مـا يطلـب مـن الـس عملـه بحاجـة إلى أن يــدرس 
بحذر وتفحص بالغين، لا سيما على أثـر العمليـات العسـكرية 

غير القانونية في العراق، التي أعقبت تخطي مجلس الأمن. 
ووفـدي يشـعر بـالقلق لأن القــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢)، 
الـذي يسـعى إلى تجديـــده الآن، متنــازع عليــه قانونيــا ويعتــبر 
ـــاهدات، وهــي  مشـككا في سـلطة هيئـة دوليـة قائمـة علـى مع
المحكمة الجنائية الدولية. ويتدخل القرار على نحو غير مناسـب 
في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أبـرم بـين 
الـــدول وفقـــا لقـــانون المعـــاهدات - وهـــو قـــانون يعــــترف 

بصلاحية أطراف المعاهدة وحدها في تفسيرها أو تعديلها. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اتمع الدولي يدرك حقيقـة 
أن القــــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) لم يتســــن اتخــــاذه إلا بعـــــد أن 
تعرض تمديد بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك للتـهديد 
باسـتخدام حـق النقـض، شـأن ولايـات أخـرى لحفـظ الســـلام 
كان سيحين موعد تجديدها، الأمر الذي عـرض بالتـالي نظـام 

ـــهم أن  الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام بأسـره للخطـر. ونحـن نف
أعضـاء مجلـس الأمـن ينبغـــي أن يتصرفــوا بمســؤولية وبطريقــة 
لا تعرض للخطر بعثات حفظ السلام الــتي كـانت ومـا زالـت 
بعثات لا غنى عنها لصون السـلام والأمـن في منـاطق عملـها. 
ومـع ذلـك، نظـرا للضمانـــات الموجــودة في النظــام الأساســي 
للمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عـن البيانـات المسـؤولة جـدا 
الـتي أدلى ـا العديـد مـن أعضـاء المحكمـة، فـإن الإصـرار علــى 
تمديد أحكــام القـرار إلى أجـل غـير مسـمى يـوازي السـعي إلى 
ـــم، بمــا فيــها الإبــادة  الإفـلات مـن العقـاب علـى أخطـر الجرائ
الجماعيـة والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنســـانية وجرائــم الحــرب. 
ونحـن نتفـق مـع الأمـين العـام علـى أن التمديـد إلى أجـــل غــير 
ـــة الجنائيــة  مسـمى لهـذه العمليـة لـن يـؤدي إلى تقويـض المحكم
الدوليـة فحسـب، وإنمـا في الواقـع إلى تقويـــض مصداقيــة هــذا 

الس وعمليات حفظ السلام. 
ويشعر وفدي بالأسف لأن جا انفراديا، يقوم علـى 
أساس فكرة خاطئة تضع بلدا فوق القانون، أنشأ حالـة واهيـة 
وغـير سـليمة في مجلـس الأمـن وفي العلاقـات الدوليـــة بصــورة 
عامـة. ولا شـــك، أن هــذا النــهج يتعــارض مــع روح ونــص 
ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة ٢٤ منه، الـتي تنـص علـى 

أن الس يعمل بالنيابة عن أعضاء الأمم المتحدة. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

أوروغواي. 
السيـد بـاوليلو (أوروغـواي) (تكلـم بالاســـبانية): إن 
موقــف أوروغــواي بشــــأن تمديـــد القـــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) 
ينعكـس في البيـان الـذي سـيدلي بـه ممثـل بـــيرو بصفتــه رئيســا 
موعـة ريـو. وتـود أوروغـواي أن تضيـف بعـــض التعليقــات 

بشأن نقاط ذات أهمية خاصة لها. 
قبل عام، رحبت أغلبية كبيرة من اتمـع الـدولي مـع 
شــعور عميــق مــن الارتيــاح بالإنشـــاء الوشـــيك للمحكمـــة 
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الجنائية الدولية بوصفها بداية عصر جديد في تاريخ العلاقـات 
الدولية. 

إن دخـول نظـام رومـا الأساســـي حــيز النفــاذ، وهــو 
النظــام الــذي تمثــل أوروغــواي طرفــا فيــه، وإنشــاء المحكمـــة 
ــالتين  الجنائيـة الدوليـة في وقـت سـابق مـن هـذا العـام كانـا رس
واضحتـين إلى حكومـات وشـعوب العـالم، تعلـن بدايـة عصـــر 
ــــس  جديــد. ونــأمل جميعــا أن يكــون هــذا العصــر متمــيزا لي
ــــتي  فحســب لأن المســؤولين عــن ارتكــاب أخطــر الجرائــم ال
تستدعي قلقا دوليا سيقدمون من الآن فصـاعدا إلى المحاكمـة، 
وإنما بالإضافة إلى ذلك بسبب توقع ألا ترتكب تلك الجرائم، 
أو علــى الأقــل ألا ترتكــب بالنطــاق والتواتــر اللذيــن ظلـــت 
ترتكب ما خلال الأعوام الــ ٦٠ الماضيـة. وفي الواقـع، نحـن 
على قناعة بـأن مجـرد وجـود المحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـيعمل 
بوصفـه رادعـا قويـا، يثبـط ارمـين المحتملـين في المسـتقبل عــن 

ارتكاب الجرائم المدرجة في النظام الأساسي. 
لذلـك، نحـن نشـعر بـالقلق إزاء إمكانيـة تمديـد القـــرار 
١٤٢٢ (٢٠٠٢)، بالنظر إلى أننا نفهم أنه يؤثر في اختصاص 
المحكمة ويمنعها بالتالي من القيام بوظائفها كمـا هـو منصـوص 

عليه في النظام الأساسي. 
واتخاذ قرار ينص على أنـه لا يجـوز البـدء أو الشـروع 
في إجـراء تحقيقـات أو محاكمـات بالنســـبة لفئــات أو طبقــات 
معينــة أو أفــراد معينــين، بغــض النظــر عــن أسســه القانونيــــة 
المشكوك فيها جـدا - وتلـك مسـألة لـن أتوقـف عندهـا، لأن 
المتكلمين السابقين تصدوا لها � يبدو لنا أمـرا غـير ضـروري. 
فالنظام الأساسي يوفـر ضمانـات أكـثر مـن كافيـة لأن تكـون 
القرارات التي تتخذها المحكمة غـير تعسـفية وغـير ذات دوافـع 
سياسية. وما يتمتع به القضاة الحاليون والمدعي العام المنتخب 
مـن أخـلاق ورجاحـة عقـل يوفـر ضمانـات إضافيــة. وعــلاوة 
علـى ذلـك، يجـب ألا ننسـى المبـادئ الـتي تحكـــم أداء المحكمــة 

ومكتب المدعي العــام، وأذكـر مـن ضمنـها مبـدأ عـدم رجعيـة 
أثر القوانين والطابع الثانوي أو التكميلي لاختصـاص المحكمـة 

بالنسبة للسلطات القضائية الوطنية. 
ـــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢)  وإضافـة إلى ذلـك، يحـدث الق
نوعا غريبا من التمييز بين مرتكبي أبغض الجرائم: فمــن ناحيـة 
هناك مجرمون يمكن أن يحاكموا ويدانوا على جرائمـهم، ومـن 
ناحية أخرى يوجد من يجـوز لهـم التصـرف وهـم تحـت حمايـة 
الحصانـة. وأود أن أذكِّـر أعضـــاء مجلــس الأمــن بــأن مواطــني 
أوروغواي، الذين يشاركون حاليا في عمليـات أنشـأا الأمـم 
المتحدة أو أذنت ا، والبـالغ عددهـم أكـثر مـن ٨٠٠ ١ فـرد 
من مدنيين وعسـكريين، قبلـوا مـا يـترتب مـن عواقـب محتملـة 
علـى ارتكـاب الأعمـال الإجراميـة المنصـــوص عليــها في نظــام 
روما الأساسي. وترى أوروغواي في هـذا التميـيز بـين حفظـة 
السلام ظلما مبينا. وتفهم أوروغواي أنه يجب أن يكــون كـل 
حفظـة السـلام خـاضعين لنفـس الأحكـام وأن يتمتعــوا بنفــس 

المركز. 
وتثــق أوروغــواي بــأن القــرارات المتصلــــة بالمحكمـــة 
الجنائية الدولية التي قد يعتمدها هذا الس مستقبلا في نطـاق 
اختصاصه ستهدف إلى توطيد وتعزيز وظيفـة المحكمـة المتمثلـة 
في إقامـة العدالـة، مـع مراعـاة نزاهتـها. ونحـن نـــرى أن محاولــة 
تمديد القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) أو تجديده تلقائيـا لا يبـدو أـا 

تسهم في تحقيق ذلك الغرض.  
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

ملاوي. 
الســيد لامبــا (مــلاوي) (تكلــم بالانكليزيــة): إنــــني 
أشــارك المتكلمــين الســابقين، ســيدي، في نئتكــم بتوليكــــم 
ـــه. ونــئ باكســتان  رئاسـة مجلـس الأمـن لشـهر حزيـران/يوني
أيضا بقيادا للمجلس بصفتها رئيسا لشهر أيار/مايو . ويـود 
وفدي أن يؤكد لكم، سيدي الرئيس، استمرار تــأييده القـوي 
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لكم وتعاونه معكم وأنتـم تديـرون مـة ونشـاط أعمـال هـذا 
الس الهام نحو إحراز نتيجة ناجحة. 

إن خطــورة هــــذه المناقشـــة ليســـت موضـــع شـــك. 
فالمسألة المعروضة على الس الآن هامة فيما يتعلـق بمصداقيـة 
ميثــاق الأمــم المتحــدة في دورهــا كحــافظ للســــلام والأمـــن 
الدوليـين. وهـي حساسـة لأـــا تتنــاول أســس الســلم الدائــم 
ــانون  والاسـتقرار والمسـاواة والعدالـة، أي القـانون الـدولي والق
الإنســاني الــدولي. و لكــــي نضـــع هـــذه المســـألة في ســـياقها 
الصحيح، تجدر الإشارة إلى أنه عقب الفظائع الواسعة النطـاق 
التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، قـررت الـدول المنتصـرة 
- مـن حسـن الطـــالع - محاكمــة الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا 
جرائـم بشـعة ضـد الإنسـانية والسـلم. وفي سـبيل تلـك الغايـــة 
أنشــئت هيئتــان قضائيتــان دوليتــان، همــا محكمتــــا نورمـــبرغ 

وطوكيو. 
ــــك المحكمتـــين  وبغيــة إزالــة النقــائص الكامنــة في تين
المخصصتـين، أثـــيرت مســألة إنشــاء محكمــة دوليــة دائمــة في 
أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات في إطار اتفاقيـة ١٩٤٨ 
ـــة عليــها. وأدى هــذا إلى  لمنـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقب
ـــة نورمــبرغ،  إجـراء مناقشـة بشـأن كيفيـة زيـادة تطويـر محكم
ممـا أدى إلى تقـديم اقـتراح مـن دول أمريكـا اللاتينيـــة ومنطقــة 
البحر الكاريبي لإنشاء محكمة جنائية دولية. ومن المؤسف أنـه 

لم يحرز تقدم كبير لفترة طويلة بعد ذلك.  
بيـد أن المظـالم الكبـيرة والمذابـح وانتـــهاكات حقــوق 
الإنسان التي اقـترنت بسياسـة التطـهير العرقـي في يوغوسـلافيا 
السابقة في أوائل التسعينات، والإبادة الجماعية السيئة الصيت 
الـتي ارتكبـــت في روانــدا في عــام ١٩٩٤ أضــافت قــوة دفــع 
للدعــوات الطويلــة الأمــد إلى إنشــاء محكمــــة جنائيـــة دوليـــة 
تتجـاوز النطـاق القـانوني والاختصـــاص الجنــائي للمحكمتــين 

الأصليتـين اللتـين أنشـئتا في أواخـر الأربعينـات، واللتـــين كــان 
يرى أن ما نقائص.  

هـذا السـياق التـاريخي ضـروري ليكـون تذكـرة لكـــل 
اتمعين هنا بشـأن المفاوضـات الجـاهدة والشـاقة الـتي جـرت 
خلال العقود الخمسة الماضية، وبلغت أوجـها في عـام ١٩٩٨ 
بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء 
محكمة جنائية دولية، نتيجة الشجاعة والعزم العالميين. والمهمة 
النبيلــة المتمثلــة في يئــة المحكمــة للعمــــل مـــا زالـــت واجبنـــا 

الأساسي في القرن الحادي والعشرين.  
لقـد ظلـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في طـور التكويــن 
ـــم إطــار قــانوني  مـا يربـو علـى خمسـين سـنة ولا تـزال هـي أه
حكومـي دولي متفـق عليـه لإـاء الإفـلات مـن العقـــاب علــى 
كـل أنـواع جرائـم الحـــرب والجرائــم الأخــرى المرتكبــة ضــد 

الإنسانية.  
ـــــة  ومـــن دون وجـــود آليـــة حكوميـــة دوليـــة موثوق
لتصحيح أخطاء الإنسان ضـد أخيـه الإنسـان والمعاقبـة عليـها، 
مثل الآلية التي توفرها المحكمة الجنائية الدائمة، لا يمكن كفالـة 
السلم والاستقرار في العالم، وستظل الفوضى سـائدة في البقـع 
الساخنة المضطربة سياسيا - مثل أفريقيا، حيث تنشر الغالبيـة 
العظمى من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ومـن المحتمـل 
أن ينقـض قـرار الـس ١٤٢٢ (٢٠٠٢) المكاســـب الإيجابيــة 
والمعالم التاريخية لمؤتمر روما الدبلوماسي، وهـو ينـاقض الـروح 
الكامنة وراء نظام روما الأساسي. فهذا القرار يضعف الحملة 
الجماعية العالمية التي تشن ضد تكرار الكوارث الإنسـانية الـتي 
حدثـت، علـى ســـبيل المثــال، في كمبوديــا والبلقــان وروانــدا 
وسـيراليون وبقـاع أخـرى في أفريقيـا حيـــث تســتعر الحــروب 
الأهليـة وجرائـم الحـرب، وربمـا يجـري ارتكـــاب جرائــم ضــد 
الإنسـانية في تلـك البقـاع. ووفـدي يناشـدكم النظـــر بدقــة في 
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مزايـا المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة كــرادع للجرائــم ودورهــا في 
تعزيز السلم العالمي. 

ـــز  ينبغـي النظـر إلى شـواغلنا في ضـوء الحاجـة إلى تعزي
ما حققته المحكمة الجنائية الدولية من منجـزات تسـتحق الثنـاء 
منذ دخول نظام روما الأساسي حـيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٢. وقــد عقــدت جمعيــة الــدول الأطــراف، الـــتي يبلـــغ 
عددها الآن ٩٠، ثلاث جولات ناجحة مـن المشـاورات منـذ 
دورـا الافتتاحيـة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. وتـأكد اسـتعداد 
المحكمة لأداء وظائفها مـن خـلال تشـغيل صكوكـها القانونيـة 
بعد ما تم في ١ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢ مـن اختتـام نـاجح للعمليـة 
التحضيرية التي اســتمرت أربـع سـنوات. وعـلاوة علـى ذلـك، 
تمكنت المحكمة من انتخاب أول ١٨ قاضيا لهـا في أوائـل هـذا 
العام. وانتخب أولئك القضاة رئيسا. وقد تـولى المدعـي العـام 
ــــري الآن تعيـــين الموظفـــين الرئيســـيين الآخريـــن  منصبــه ويج

وموظفي الدعم، مما يجعل المحكمة قائمة وعاملة بالفعل.  
وتلك التطورات تشــهد بقـوة علـى الجديـة الـتي تنظـر 
ـا الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة إلى إســهام المحكمــة في 
تعزيز سيادة القانون. وأي مسعى في هذه المرحلـة الحاسمـة إلى 
منـح اسـتثناءات مـن نظـام رومـا الأساسـي سـيفتح دون شــك 
هـذا الصـك الـدولي الوليـد لمفاوضـــات جديــدة ومكلفــة مــن 

شأا أن تؤثر سلبا على فحواه. 
ومن شأن تجديد هذا القـرار أيضـا أن يقـوض الإرادة 
السياسية التي ظــهرت حديثـا لتعزيـز الزخـم النـاتج عـن إنشـاء 
المحكمة الجنائية الدوليــة لمكافحـة الجرائـم البشـعة الـتي ترتكـب 
ضــد الإنســانية. ومــن المــهم الإشــارة إلى أن القــــرار ١٤٢٢ 
(٢٠٠٢) لــه آثــار ضــارة علــــى القـــانون الـــدولي والقـــانون 
ـــى  الإنسـاني الـدولي وروح التعدديـة في الشـؤون الدوليـة، وعل
تجريم ما يجري في الصراعـات المسـلحة مـن أعمـال وتصرفـات 

تخزي الضمير الإنساني. 

ولو كان لمشـروع القـرار هـذا أن يعتمـد، كمـا يبـدو 
ـــه شــيء عــن أن يتطــور بحكــم الضــرورة  مرجحـا، فلـن يوقف
ليصبح عنصرا دائما في برنامج الس لوضـع القواعـد. وـذه 
الطريقة، نكون قد خذلنـا أولئـك الذيـن دفعـوا الثمـن الفـادح 
ــــق  بطريقــة أو بــأخرى، بــلا ضــرورة ويســعون الآن إلى تحقي
العدالـة والإصـلاح المناسـب، الأمـر الـذي لا يكفلـــه إلا نظــام 

روما الأساسي. 
ووفد بلادي يحـدوه وطيـد الأمـل، كدولـة طـرف في 
نظـام رومـــا الأساســي، في أن يســود التعقــل والعدالــة ونحــن 
سـائرون علـى هـذا الـــدرب الدقيــق، وأن تبــذل محاولــة قويــة 
للحفاظ على سيادة القـانون علـى الصعيـد الـدولي مـن خـلال 
جهد عالمي مشترك متجدد لدعم ترسيخ مثُـل ومقـاصد نظـام 
ـــن عالميــة ونزاهــة المحكمــة الجنائيــة  رومـا الأساسـي، فضـلا ع
الدولية، التي تكمن ضماناا في نظام روما الأساسي وحده. 

الرئيس (تكلم بالروسية): أعطــي الكلمـة الآن لممثلـة 
البرازيل. 

الســيدة فيوتــــي (الـــبرازيل): أود أن أثـــني عليكـــم، 
سيدي الرئيس، على اتخاذكم القرار في الوقت المناسـب بعقـد 
هـذه المناقشـة. ونحـن نؤيـد تلـك المبـادرة، الـتي اتخذـــا الأردن 
وكندا وسويسرا وليختنشتاين ونيوزيلندا. وهذه المناقشة تتيح 
لنــا الفرصــة لمناقشــة مســألتين محددتــين نعتبرهمــــا أساســـيتان 
لجهودنا من أجل بناء نظام دولي قائم علـى أسـاس مـن السـلم 

والأمن ويرتكز على القانون الدولي. 
إن بدء نفاذ نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة في ١تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، يمثـل علامـة في تـاريخ الأمــم 
المتحدة وعنصرا أساسيا في إنفاذ القـانون الـدولي. ولكـن بعـد 
١١ يومـا فقـط، اتخـذ مجلـس الأمـن القــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). 
وهـذه مسـألة حساسـة، بـالنظر إلى الآثـار المحتملـة لهـذا القـــرار 

على المعاهدة الدولية. 
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وليـس في نيـة الحكومـة البرازيليـة البتـة أن تحلـل تلـــك 
الأحداث والتطــورات هنـا. فلقـد أعربنـا عـن موقفنـا في ذلـك 

الصدد في مناقشة العام الماضي. 
ـــة الدوليــة هــو تحقيــق لأمــر  إن إنشـاء المحكمـة الجنائي
لم يكن أكثر من حلم. وقد أصبحـت لدينـا الآن أداة لضمـان 
ألاّ تبقـى أفظـع الجرائـم الـتي ترتكـب ضـد الحقـــوق الأساســية 
للإنســان بــــدون عقـــاب بعـــد الآن. واتخـــاذ القـــرار ١٤٢٢ 
(٢٠٠٢) مبعثــه القلــق مــن احتمــال إســاءة اســتخدام تلـــك 
الأداة. وبعض الدول تخشى أن تشوه أهداف المحكمة الجنائيـة 
الدوليــة وأن يــــؤدي هـــذا إلى توجيـــه اامـــات ذات دوافـــع 
سياسية ضد مواطنيها. غير أن البرازيل مقتنعــة اقتناعـا راسـخا 
بأن هذه الشواغل قد عولجـت بـالفعل مـن خـلال نظـام رومـا 
الأساسـي. وبـالنظر إلى ذلـك، يبـدو مـن الواضـــح أن المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة توفــر كــــل الضوابـــط والموازنـــات اللازمـــة 
للحيلولــة دون احتمــــال إســـاءة الاســـتخدام أو التعســـف في 
اسـتخدام ولايتـها لدوافـع سياسـية. لذلـــك، نــرى أن الجــهود 
الراميــة لضمــان حصانــات مــن الولايـــة المحتملـــة للمحكمـــة 

لا لزوم لها. 
ولأسباب أعلنتها البرازيل من قبل، فإننا نشعر بالقلق 
حيـال المقترحـات والمبـادرات الراميـة إلى إعـــادة تفســير نظــام 
ــــهاك لممارســـة القـــانون  رومــا الأساســي أو مراجعتــه، في انت
الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. فنظام رومــا الأساسـي 
هو معاهدة دولية تشتمل على إجراءات محددة للتعديل ينبغـي 
مراعاا. والحكومة البرازيليـة علـى اسـتعداد للعمـل مـن أجـل 
التوصـل إلى حلـول مرضيـة بديلـــة تقــوم علــى أســس قانونيــة 

سليمة، حفاظا على نزاهة النظام الأساسي نصا وروحا. 
والـبرازيل تشـعر بـالقلق إزاء التجديـد المحتمـــل للقــرار 
١٤٢٢ (٢٠٠٢) الـذي يســتثني حفظــة الســلام مــن الولايــة 
القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، إذ أننا نعتقـد أن عمليـات 

حفـظ الســـلام ومؤسســة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ركيزتــان 
هامتان لتحقيق أهداف الأمم المتحدة. ولا بد لنـا مـن ضمـان 
عمل الأداتين بشـكل مـترابط ومتعـاضد. ولا يمكـن النظـر إلى 
صون السلم والأمن الدوليين وقمع الجرائم الخطيرة على أما 

هدفان متضاربان. 
ـــف  إننـا نعتقـد أن نجـاح المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يتوق
علـى الدعـم المسـتمر مـــن جــانب الــدول الأطــراف واتمــع 
الدولي ككل. وقد عبر الـرأي العـام في مناسـبات عديـدة عـن 
تأييده الواضح لأهداف المحكمة الجنائية الدولية ورفـض توفـير 

ملاذات آمنة للإفلات من العقاب. 
ويجـب ألا تتخـذ المبـادرات الراميـة إلى توسـيع قــاعدة 
الاسـتثناءات لفئـات معينـة مـن الأفـــراد مــن الولايــة القضائيــة 
للمحكمة الجنائية الدولية على حساب فعالية الإنجاز التـاريخي 
المتمثـل في إنفـــاذ نظــام رومــا الأساســي، الــذي يعــد خطــوة 
ـــن العقــاب  رئيسـية صـوب الحيلولـة دون اسـتمرار الإفـلات م
بالنسبة لأفظع الجرائم. وأي جهود قد تؤدي إلى تقويض هذا 

الإنجاز لا تخدم قضية العدالة. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـى الكلمـة الآن لممثـل 

بيرو. 
السيد دي ريفيرو (بـيرو) (تكلـم بالاسـبانية): بـادئ 
ذي بدء، أود أن أهنئكم، سيدي، على توليكم رئاسـة مجلـس 
الأمـن لهـذا الشـهر. وأود أيضـــا أن أعــرب لكــم عــن أطيــب 
تمنياتي بمناسبة اليوم الوطـني للاتحـاد الروسـي، الـذي يحتفـل بـه 

اليوم. 
ويشــرف بــيرو أن تتكلــم أمــام الــس بالنيابــة عـــن 
الدول الأعضاء في مجموعة ريـو، وهـي الأرجنتـين، إكـوادور، 
أوروغـواي، بـاراغواي، الـبرازيل، بنمـــا، بوليفيــا، الجمهوريــة 
الدومينيكيـة، السـلفادور، شـيلي، غواتيمـالا، غيانـا، فـــترويلا، 
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كوسـتاريكا، كولومبيـــا، المكســيك، نيكــاراغوا، هنــدوراس، 
وبلدي، بيرو. 

ويسـعدنا، ســـيدي، أنكــم قــد عقــدتم هــذه المناقشــة 
المفتوحـة للنظـر مـرة أخـرى في مسـألة العمليـات الـتي ينشـــئها 
مجلـس الأمـن أو يـأذن ـا والـتي قـد تكـــون مرتبطــة بالمحكمــة 

الجنائية الدولية. 
ــة  ومجموعـة ريـو يسـعدها أنـه تم إنشـاء المحكمـة الجنائي
ــــة إلى انتخـــاب مجموعـــة متنوعـــة  الدوليــة بــالفعل. وبالإضاف
وتمثيليـــة مـــن القضـــاة، الذيـــن أدوا اليمــــين في آذار/مــــارس 
٢٠٠٣، فقـد انتخـب السـيد لويـس مورينـو أوكـــامبو مدعيــا 
ــــه في ١٦ حزيـــران/يونيـــه  للمحكمــة، وســيتولى مــهام منصب
٢٠٠٣. وإن إسـناد هـذا المنصـــب إلى شــخصية مرموقــة مــن 
ـــا  الأرجنتـين هـو مـن دواعـي الشـرف لمنطقتنـا وتعزيـز لالتزامن

ذه العملية. 
إن اتمـع الـدولي يحتـاج إلى القـانون الـدولي. ولدينــا 
المسؤولية الجماعية لمكافحة جرائم الحرب، والإبـادة الجماعيـة 
والجرائـم الـتي ترتكـب ضـد البشـرية. وتكمـــن أهميــة المحكمــة 
الجنائية الدولية في أا ستتصدى لهذه الجرائم، الـتي تمثـل أكـثر 

الجرائم خطورة على البشرية. 
وينبغــي لمناقشــات مجلــس الأمــن وقراراتــه أن تعــــزز 
التعــاون الــدولي بغيــة دفــع وتعزيــز تطــور واحــترام حقــــوق 
الإنسان ونظام العدالة الدوليـة الـتي ينبغـي احترامـها وتطبيقـها 
بشـكل دائـم. تلـك هـي المقـاصد والمبـادئ الرئيسـية الـتي نــص 
عليـها كـل مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة ونظـام رومـــا الأساســي 

للمحكمة الجنائية الدولية. 
إننــا نــدرك أن هــذا الــس ينظــــر في تمديـــد طلـــب 
الاستثناء الذي اتخذ في العام الماضي. وفي ذلك الصـدد، تفـهم 
مجموعة ريو أن اعتماد مشروع القرار هذا لن يجعل الاسـتثناء 

دائما. 

إننـا مقتنعـون بأنـــه، فضــلا عــن أي احتمــالات غــير 
متوقعة، فإن مجلس الأمن سيواصل الإسـهام في تعزيـز المحكمـة 
الجنائية الدولية بمـا يتماشـى مـع التزامـه بصـون السـلم والأمـن 

الدوليين. 
وتعتقـد مجموعـــة ريــو أن العلاقــة بــين مجلــس الأمــن 
والمحكمة الجنائيــة الدوليـة ينبغـي أن تكـون علاقـة تعـاون، لأن 
ـــة تكــاملا  مسـؤولياما ووظائفـهما مـن أجـل البشـرية متكامل
ـــز تلــك  تامـا. ولذلـك، سـتواصل مجموعـة ريـو النـهوض بتعزي

العلاقة في المستقبل. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـــكر ممثــل بــيرو علــى 

كلماته الرقيقة فيما يتصل باليوم الوطني للاتحاد الروسي. 
أعطي الكلمة بعد ذلك لممثل ترينيداد وتوباغو. 

الســـــيد إدغيـــــل (ترينيـــــداد وتوبـــــــاغو) (تكلــــــم 
بالانكليزية): اسمحوا لي أن أهنئكم، سـيدي، بمناسـبة توليكـم 
رئاسة مجلس الأمن، وأن أتمـنى لكـم كـل النجـاح خـلال فـترة 
ــره  عملكـم. ويـود وفـد ترينيـداد وتوبـاغو أن يعـرب عـن تقدي
لقرار مجلس الأمـن بعقـد هـذه المناقشـة المفتوحـة بشـكل يوفـر 
للـدول الأعضـاء الفرصـــة للإعــراب عــن آرائــها بشــأن هــذه 

المسألة الهامة من مسائل القانون الدولي. 
منـذ أعـاد رئيـس ترينيـــداد وتوبــاغو الســابق في عــام 
١٩٨٩ إدراج البنـد المتعلـق بإنشـــاء محكمــة جنائيــة دوليــة في 
ـــا التزامــا  جـدول أعمـال الأمـم المتحـدة، مـا فتـئ بلـدي ملتزم
ـــي.  صارمــا بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبنظــام رومــا الأساس
ولا نزال نلتزم بأهداف النظام الأساسي ونقلق لأي تدبير من 
شـأنه أن ينـال مـن سـلامته. ولا نـزال ملـتزمين أيضـا بمقـــاصد 
وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ولا نزال نـولي اهتمامـا للسـلم 

الدولي ولأمن عمليات الأمم المتحدة. 
لقـد أنشـأ اتمـع الـدولي، عـن طريـــق جــهد جمــاعي 
بـذل خـلال عـدة سـنوات مـــن المفاوضــات المضنيــة، المحكمــة 
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الجنائيــة الدوليــة، باعتبارهــا أداة مســتقلة، ومحـــايدة، وفعالـــة 
ـــير البشــرية إلى العدالــة:  لتقـديم مرتكـبي الجرائـم الـتي ـز ضم
جرائـم الإبـادة الجماعيـة، وجرائـم الحـرب، والجرائـم المرتكبـــة 

ضد الإنسانية. 
ويــراد للمحكمــة أيضــا أن تكــــون مكانـــا لتحقيـــق 
ـــا تلــك الجرائــم ولأســرهم. وكــانت الرســالة  العدالـة لضحاي
الواضحـة الـتي بعـث ـا اتمـع الـدولي باعتمـــاد نظــام رومــا 
ـــد الآن حيــال الإفــلات مــن  الأساسـي هـي عـدم التسـامح بع

العقاب على ارتكاب هذه الجرائم البشعة. 
ـــا دولــة طرفــا في نظــام  وترينيـداد وتوبـاغو، باعتباره
رومــا الأساســي، تنظــر بقلــق إلى الاقــتراح بتجديــــد القـــرار 
١٤٢٢ (٢٠٠٢) لفـترة اثـني عشـــر شــهرا أخــرى، لأســباب 
مختلفـة. أولا، القـرار نفسـه لا يتمشـى مـع أحكـام نظـام رومــا 
الأساسي لأن منحه حصانة شاملة ضد قيام المحكمة بمحاكمـة 
فئة محددة من أفراد دول غـير أطـراف فيـها تشـارك في بعثـات 
تأذن ا الأمم المتحدة، يتعارض مع المضمون الحقيقـي للمـادة 
١٦ مـن نظـام رومـا الأساسـي. وليـس هـدف المـادة ١٦ منـح 
حصانة ضد محاكمة المحكمة لأية فئة من الأفـراد، بمـا في ذلـك 
أفراد دول غير أطراف فيها. ولقد أريد أن تطبـق علـى أسـاس 
كل حالة على حدة من حالات الفصل السابع. وبما أنــه أريـد 
تطبيق المادة ١٦ لأجل قصير فحسب، فإن أي تجديد مسـتمر 
على أساس سـنوي دون توفـر الحالـة الضروريـة الـتي تصورهـا 
واضعــو النظــام الأساســي وفقــا للفصــل الســابع، مــن شـــأنه 
ألا يتطـابق مـع هـدف النظـام الأساســـي: تقــديم كــل الأفــراد 
المتهمين بارتكاب جرائم تقع في إطـار اختصـاص المحكمـة إلى 

المحاكمة. 
ثانيا، نظام روما الأساسي مجموعة متكاملة تجمع معا 
المصالح والشواغل المتنوعة للدول الأعضاء. فـهو يحتـوي علـى 
نظام شامل للضمانات يستهدف كفالة أن تكـون المحاكمـات 

منصفة ومبررة وليست وراءها دوافع سياسية. ومبدأ التكامل 
نفسه يجبر المحكمة على أن تحيل إلى المحاكم الوطنيـة المسـؤولية 
الرئيسية للدول عن محاكمة مواطنيها المسؤولين عـن ارتكـاب 
جرائم تقع في إطار اختصاص المحكمة. ولــن تتصـرف المحكمـة 
إلا في ظـروف محـدودة جـــدا، فقــط بعــد مراعــاة الضمانــات 
ـــإن  الإجرائيـة العديـدة في النظـام الأساسـي. وفي ضـوء هـذا، ف
ــــس عـــن طريـــق القـــرار ١٤٢٢  الاســتثناء الــذي منحــه ال
(٢٠٠٢) لفئــة معينــة مــن الأفــراد مــن شــأنه أن يبــدو غــــير 

ضروري وليس له ما يبرره. 
وفي الختام، فيما يخص عزم الس، كمـا أعـرب عنـه 
في القـرار، علـى تجديـد طلــب إحالــة الاامــات وفقــا لنفــس 
الشروط في اليوم الأول مـن كـل شـهر تمـوز/يوليـه لفـترة اثـني 
عشـر شـهرا أخـرى، كلمـا كـان ذلـك ضروريـا، نعتـبر إقـراره 
الأولي - ونحـن نجـري تجديـده المقـترح هـذه المـرة - متعارضــا 
مع ميثاق الأمـم المتحـدة، لأن مجلـس الأمـن لم يقـرر في ذلـك 
الوقت - كما لم يقرر الآن - شيئا فيما يتعلق بوجـود ديـد 
للسـلام، أو انتـهاك للســـلام، أو عمــل مــن أعمــال العــدوان، 
الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يشــكل أساســا للجــوء إلى الفصــل 
السابع من الميثاق، وأيضا المادة ١٦ من نظام روما الأساسي. 
وترينيـداد وتوبـاغو، باعتبارهــا دولــة صغــيرة ملتزمــة 
بالقــانون الــدولي، تشــجع أعضــاء الــس علــى أن يدرســـوا 
بعناية، عند نظرهم في تجديـد القـرار، العواقـب الـتي مـن شـأن 
تطبيقـه المسـتمر أن يخلفـها علـــى القــانون الــدولي والعلاقــات 
الدوليــة. ولذلــك، نحــث أعضــاء الــس علــى أن يســـعوا في 
مداولام إلى التمسك بتطبيـق القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم 
المتحـدة والحفـاظ علـى نظـام رومـــا الأساســي نصــا وروحــا، 
الـذي يرمـــي إلى إكمــال عمــل الــس في الســعي إلى تحقيــق 
السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما وهو معد لهـذا إعـدادا 

تاما. 
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والمحكمة الجنائية الدولية مؤسسة جديدة وتمـر بعمليـة 
تعزيزهـا. إـا أداة هدفـها تعزيـز السـلم الـدولي، وهـــو هــدف 
مشترك بالنسبة إلى كل أعضاء اتمع الدولي. ونحن نعتـبر أن 
أي عمل يهدد بتقويض سلامة نظـام رومـا الأساسـي في هـذا 
الوقـت ينبغـي أن يقـاوم بقـوة. ونـأمل ألا يجـد مجلـــس الأمــن، 
عندما يتم تشغيل المحكمة تشغيلا تاما ويتـأكد اتمـع الـدولي 
ـــها واســتقلالها ويشــهد نجاحــها، ضــرورة لتجديــد  مـن فعاليت

القرار بعد ذلك. 
الرئيــس (تكلــم بالروســية): أعطــي الكلمــة مــــن ثم 

لممثل الأرجنتين. 
السيد ليستري (الأرجنتين) (تكلـم بالاسـبانية): أود 
أن أهنئكـم، سـيدي، بمناسـبة توليكـم الرئاسـة. وأود أيضــا أن 
أعرب عن انئي فيما يتصل بـاليوم الوطـني للاتحـاد الروسـي، 
وهو بلد أشعر تجاهــه بمشـاعر خاصـة أثريـت خـلال السـنوات 

التي كان لي فيها شرف تمثيل بلدي هناك. 
يود الوفد الأرجنتيني أن يشـكركم، سـيدي الرئيـس، 
ـــأييده للبيــان  علـى إجـراء هـذه المناقشـة، ويـود أن يعلـن عـن ت
الذي أدلت به بـيرو بالنيابـة عـن مجموعـة ريـو. وكمـا قلنـا في 
العام الماضي، فإن المسألة التي نناقشها اليوم ذات أهميـة بالغـة، 
لأــا تؤثــر علــى عنصريــن أساســيين مــن عنــاصر العلاقـــات 
الدولية، السلم والعـدل، اللذيـن لا يمكـن أن يعتـبرا - وينبغـي 
ألا يعتبرا - متعارضين أو متضاربين. وإنما، علـى العكـس مـن 
ذلــك، ينبغــي أن ينظــر إليــهما باعتبــار كــل منــهما أساســـيا 

للآخر. 
ـــة الدوليــة مؤسســة تــزاول عملــها  إن المحكمـة الجنائي
بـالفعل. فلقـد انتخـب قضاـا. وسـيتولى المدعـي العـام مهامــه 
يوم الإثنين القادم. والخطوات الباقية الضرورية لإقامتها يجري 
إكمالهــا. ومضــى اتمــع الــدولي بإقامــة المحكمــة وتشـــغيلها 
بسـرعة وفعاليـة وإصـرار. والمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة لم تنشــأ 

لإدارة العدالة في فراغ. بل على العكس من ذلك، فإن تـاريخ 
عملية التفاوض والطابع المتوازن لأحكامها يعكسان بوضـوح 
هدفها الخاص بتحقيـق التوافـق بـين مصـالح اتمـع الـدولي في 
ـــن الــدول. وتعكــس  مجموعـه والأهـداف الوطنيـة لسـيادة وأم
قواعدهـا أيضـا الإصـرار علـى إقامـة إطـار يجعـــل دور المحكمــة 

متسقا مع احتياجات نظام الأمن الجماعي. 
اتخــــذ القــــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) العــــام المـــــاضي في 
أعقاب حالة نشأت نتيجة تجديد ولاية بعثة الأمـم المتحـدة في 
البوسنة والهرسك. ونحن نأمل ألا يصبح الاسـتثناء الـذي أقـره 
مجلس الأمــن في ذلـك القـرار، والمقـدم مـرة أخـرى إلى الـس 
ـــر الــذي مــن شــأنه أن يبطــل  للنظـر فيـه، اسـتثناء دائمـا، الأم

النظام الأساسي للمحكمة. 
ويوفـر النظـام الأساســـي الضمانــات اللازمــة لكفالــة 
ألا تمـارس المحكمـة ولايتـها القضائيـة إلا في الحـالات الـتي تقــع 
ضمــن اختصاصــها. وحــتى في هــذه الحــــالات، يجـــب علـــى 
المحكمـة أولا أن تسـتنفد مبـدأ التكـــامل، الــذي يتيــح للولايــة 
القضائية الوطنية النظر في المسـألة والبـت فيـها. ولهـذا السـبب 
لا نملك تفسيرا لأن تساور بلدا يثق بنظامـه القـانوني وبفعاليـة 
ذلك النظام مخاوف أو شـكوك إزاء المحكمـة. أمـا إذا عرضـت 
قضية في اية الأمر على المحكمـة للبـت فيـها، فلدينـا ثقـة بـأن 
القضاة والمدعي العام الذين تتحدث مؤهلام وخلفيتهم عـن 
ـــها بعنايــة ويحولــون دون أدنى شــك في  نفسـها، سـينظرون في

وجود دوافع سياسية أو تحيز. 
وقد سعى اتمع الـدولي طيلـة عقـود لإنشـاء محكمـة 
تكـون لهـــا القــدرة علــى الحكــم في أخطــر الجرائــم الدوليــة. 
وكسر انتهاء الحـرب البـاردة الجمـود الـذي كـان يمنـع الـدول 
بالاشـتراك مـع اتمـع المـدني مـن الاضطـــلاع بإرســاء قواعــد 
هذه المحكمة. وتوصلت المفاوضات المضنية التي تمخضـت عـن 
نظام روما الأساسي إلى تحقيق توازن دقيـق، يراعـي الشـواغل 
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المشـروعة للـدول دون تشـــويه لمقــاصد المحكمــة. ومــن المــهم 
الحفــاظ علــى هــــذا التـــوازن، لكفالـــة ســـلامة نظـــام رومـــا 

الأساسي. 
والمحكمـة أداة ضروريـة لكفالـة التطبيـق العـــام الفعــال 
لحقــوق الإنســان الأساســية. وتتقــدم عمليــة التصديــق علـــى 
النظام الأساسي بشكل مطرد. وهكـذا يـبرهن اتمـع الـدولي 
على أن هذه المؤسسة جديرة بالثقــة والدعـم. ونـأمل أن تعـين 
هذه المناقشة في التغلب على المخاوف أو الشكوك الـتي تفتقـر 
في رأينا إلى ما يبررها إزاء المحكمة. فليس ثمة تناقض بين نظام 
رومـا الأساسـي والنظـام المحـدد في ميثـاق الأمـم المتحـدة. بــل، 
على العكس من ذلك، سوف تعين المحكمة على تعزيز صـون 
السلام والأمن الدوليين من خـلال وجودهـا ذاتـه، ففيـه رادع 
لمـن يحتمـل تدبـيرهم لارتكـــاب الجرائــم البشــعة الــتي تقــع في 
ـــاقض  نطـاق اختصاصـها. ولهـذا السـبب نـرى أنـه لا يوجـد تن

بين النظامين، كما أنه لا ضرورة للاختيار فيما بينهما. 
ـــية): أشــكر ممثــل الأرجنتــين  الرئيـس (تكلـم بالروس

على الكلمات الودية التي ذكرها عن الاتحاد الروسي. 
أعطي الكلمة الآن لممثل جنوب أفريقيا. 

السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
اسمحوا لي يا سـيدي الرئيـس أن أبـدأ بالأخبـار الطيبـة: أرجـو 
لكم عيدا وطنيا سعيدا للغاية اليـوم. وأود كذلـك أن أهنئكـم 
على توليكم رئاسة الس لشـهر حزيـران/يونيـه. كمـا أرجـو 
أن أعـرب عـن معـــاني شــكري لوفــد باكســتان علــى إدارتــه 
شؤون الس على هذا النحو مـن الجـودة في الشـهر المـاضي. 

هذا عن الأخبار الطيبة. 
منذ عام اجتمعنا في هـذه القاعـة لننـاقش المسـألة الـتي 
أدت في النهاية إلى اتخــاذ القـرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). وفي ذلـك 
الوقـت، عـارضت كثـير مـن الوفـود، ومنـها وفـدي، مشــروع 
ــــن الولايـــة القضائيـــة  القــرار، الــذي يحــاول منــح حصانــة م

للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة للموظفـــين مــن أبنــاء الــدول غــير 
ـــتي تشــارك في البعثــات الــتي  الأطـراف في النظـام الأساسـي ال

تنشئها الأمم المتحدة أو تأذن ا. 
وأعرب كثير من الوفود عـن رأي مفـاده أن مـن غـير 
اللائـق بمجلــس الأمــن أن يســتخدم ســلطته بموجــب الفصــل 
السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة للتشـكيك في سـلطة المحكمـة 
الجنائية الدولية المخولة بمقتضـى معـاهدة دوليـة. وقـرر الـس 
رغم ذلك أن يتخذ هذا القرار. وألقى هذا الإجراء ظلاً خيـم 
ـــة،  علــى ســلامة النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدولي
ونزاهة المحكمة الجنائية ذاا، واستقامة تطبيق القانون الدولي. 
وها هو الس مدعو بعد عام مـن ذلـك لكـي يوافـق 
على تجديد هذا القرار لمدة ١٢ شهرا أخرى، وهو إجراء مـن 
شـأنه أن يسـمح باسـتمرار هـــذه الحالــة وقــد يــؤدي في ايــة 
المطاف إلى تمديد أجل القـرار إلى مـا لا ايـة. وهـذا أمـر غـير 
ــــو أعضـــاء مجلـــس الأمـــن إلى  مقبــول في رأي وفــدي، وندع

الإمساك عن السماح لهذه الحالة بأن تستمر. 
ــــة يمثـــل  ولا شــك أن إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدولي
إحـدى منجـزات اتمـع الـدولي في حملتـه علـى الإفـلات مـــن 
العقـاب وتعزيـزه للعدالـة الجنائيـة الدوليـة. إذ شـــاركت جميــع 
الـدول الأعضـاء في العمليـة الـتي أدت إلى اعتمـاد نظـــام رومــا 
الأساسـي، وفي أعمـال اللجنـة التحضيريـة الـتي تمخضـــت عــن 
خــروج المحكمــة إلى عــالم الواقــع. ويشــهد وجــود ٩٠ مــــن 
الدول الأطراف في الوقت الراهن باتساع نطاق الدعـم الـذي 
تتمتع به المحكمة، ويشير عـدد التصديقـات المنتظـرة بجـلاء إلى 
ما تحظى به المحكمة مـن قبـول عـالمي. ومـن المشـجع أيضـا أن 
المحكمة الآن على أهبة العمل بشكل كامل وستكون قريبـا في 

وضع يتيح لها النظر في القضايا. 
إن في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية دليلا على بـزوغ 
معيار في القانون الدولي فيما يتعلق بالمتهمين بارتكاب أخطـر 
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الجرائـم، مـن قبيـــل الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد البشــرية 
وجرائـم الحـرب، يكفـل لهـم إمـا المحاكمـة بواسـطة الســـلطات 
الوطنية المختصة أو التسليم لكي يحـاكموا أمـام محكمـة دوليـة 
ـــل في أن ينشــط  مؤسسـة علـى النحـو الواجـب. ويحدونـا الأم

مجلس الأمن لتعزيز هذا المعيار الناشئ في القانون الدولي. 
ونحـث مجلـس الأمـن مـرة أخـرى، وهـو نفـس الــس 
ـــه صــون الســلام والأمــن الدوليــين، علــى أن  الـذي أسـند إلي
يســتخدم ســلطته بحكمــة وبمــا فيــه مصلحــة البشــــر جميعـــا، 
وألا يسمح لنفسه بتعريض المحكمة الجنائية الدوليـة للخطـر أو 

بإحباط غايات العدالة الجنائية الدولية. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثل جنوب أفريقيا 

على ما وصفه بالأخبار الطيبة. 
وأعطي الكلمة الآن لممثل نيجيريا. 

السيد مبانيفو (نيجيريا) (تكلم بالانكليزية): اسمحوا 
لي يـا سـيدي بـأن أتقـدم لكـم بالتـــهاني الحــارة علــى توليكــم 
رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، ولسلفكم ممثـل باكسـتان مـن 
خلالكــم علــى المقــدرة الــتي أبداهــا في إدارة شــؤون الـــس 
خـلال الشـهر المـاضي. ولعلـي أيضـا أضـم صـوتي إلى أصدقــاء 
الاتحاد الروسي الآخرين في تقديم التهاني لكم بمناسبة عيدكـم 

الوطني اليوم. 
ــــم المتحـــدة بمجلـــس الأمـــن  لقــد أنــاط أعضــاء الأم
مجتمعــين المســــؤولية الرئيســـية عـــن صـــون الســـلام والأمـــن 
الدوليـين، وذلـك بموجـــب المــادة ٢٤ مــن الميثــاق. وأنشــئت 
محكمة العدل الدولية، إلى جانب غيرهـا مـن هيئـات التحكيـم 
الدولية المتخصصة، في جهد مقصود لكفالـة التسـوية السـلمية 
للتراعـات الـتي تنشـأ بـين الـدول ذات الســـيادة. بيــد أن تلــك 

الهيئات لا تتناول إلا المنازعات بين الدول. 
وتمثل الإعراب عن الاستياء إزاء الإفلات من العقاب 
والأفـراد الذيـن يرتكبـون جرائـم ضـد الإنسـانية لأول مـــرة في 

إنشـاء المحكمـة العسـكرية الدوليـــة في نورمــبرغ عــام ١٩٤٥. 
وتجلــى نفــس هــذا الاســتياء في إنشــاء المحكمتــــين الجنـــائيتين 
ـــــة المتــــهمين بــــالإفلات مــــن العقــــاب في  الدوليتـــين لمحاكم
يوغوسلافيا السابقة وفي رواندا. كذلك تمخضـت نفـس هـذه 
الاعتبـارات عـن إنشـاء المحكمـــة الخاصــة لســيراليون والخطــط 
الجارية لإنشاء محكمـة في كمبوديـا. ومـن دواعـي الأسـف أن 
الطابع المخصص الذي تتسم به هذه المحاكم لا يجعلـها باهظـة 
التكلفة فحسب، بل يحد أيضـا مـن نطاقـها وفعاليتـها إلى حـد 

كبير. 
لقـد أنشـئت المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة لعــلاج أوجــه 
ــــج  قصــور الهيئــات القضائيــة المخصصــة وتكاثرهــا. وممــا يثل
الصدر في هذا الصدد، الإشارة إلى أن قضاة المحكمـة الــ ١٨، 
الذين انتخبوا في شباط/فبراير ٢٠٠٣، قد تبوأوا مناصبـهم في 
١١ آذار/مارس ٢٠٠٣. ومن المشجع أيضا، أن المدعي العام 
للمحكمة قد انتخب بتوافق الآراء، مما أعطى موثوقية وقبـولا 

واسعي النطاق لذلك المكتب. 
الآن يبلــغ عــــدد أعضـــاء المحكمـــة ٩٠ دولـــة، هـــذا 
بالمقارنة بـ ٦٠ دولة عنـد تأسـيس المحكمـة في ١٥ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٢. وهــذا النمــو المشــــجع دليـــل علـــى قبـــول المحكمـــة 
كضـرورة للكفـاح العـالمي ضـد الإفـلات مـن العقـاب. وهــذه 
المحكمـة سـتخدم اتمـــع الــدولي بصــورة موثوقــة كمؤسســة 

قضائية جنائية دولية دائمة. 
تســلم نيجيريــا بالطــــابع غـــير الرجعـــي لاختصـــاص 
ـــد  المحكمـة: إذ أن المحكمـة لـن تنظـر إلا في الجرائـم المرتكبـة بع
١٥ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢. وعلــى نفــس المنــوال نقــدر كــــون 
المحكمة لن تمارس الولاية القضائية إلا عندمـا تكـون الولايـات 
الوطنيـة غـير قـــادرة أو غــير راغبــة في إجــراء التحقيقــات، أو 
المحاكمـــات عـــن الجرائـــم بموجـــب المـــادة ١٧ مـــن النظـــــام 
الأساسي. وفي ضوء المكانة الدوليـة والكفـاءة المهنيـة والتراهـة 
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التي يتصف ا المدعـي العـام، وكذلـك التراهـة والكفـاءة الـتي 
يتصـف ـا القضـاة فـرادى لا يمكـــن أن يتوقــع مــن المحكمــة، 
مـهما تخيـل المـرء، أن تقبـــل بــإجراء محاكمــات تافهــة. ونحــن 
ـــات المنصــوص عليــها ســتكفل وتحمــي  مقتنعـون بـأن الضمان
الشواغل الوطنية الحقيقية. ولهذا السـبب نـود أن نحـث الـدول 
الـتي لم تصبـح بعـد أطرافـا في النظـام الأساسـي علـى أن تفعــل 
ذلك. أما نحن فنود أن نؤكد من جديد التـزامنا بصـون نزاهـة 

المحكمة. 
يتمثـل أحـد السـبل الأساسـية لصيانـة الســـلم والأمــن 
الدوليين في عمليات حفظ السلام بموجب الفصل السابع مـن 
الميثــاق. ووفــدي مقتنــع بــــأن المـــادة ١٦ مـــن نظـــام رومـــا 
الأساسي، كان يقصد ا تيسـير عمليـات حفـظ السـلام الـتي 
ــــرى نيجيريـــا أن المحكمـــة  يــأذن ــا مجلــس الأمــن. وعليــه ت
سـتمارس عـادة الولايــة القضائيــة فيمــا يتعلــق بكــل القضايــا 
الناشئة عن عمليات حفظ السلام ما لم يلجأ مجلس الأمـن إلى 
تطبيـق أحكـام المـادة ١٦. وبالتـالي كـــان المقصــود مــن تلــك 
المادة أن يتم الالتجاء إليـها في حالـة عمليـة، حسـبما توضحـه 
وتؤكده المادة ١٣ (ب) من نظـام رومـا الأساسـي الـتي تنـص 

على أن يحيل 
�مجلــس الأمــن، متصرفــا بموجــــب الفصـــل 
السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـــدة، حالــة إلى المدعــي 
العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد 

ارتكبت�. 
ومن رأينا أن القصـد مـن المـادة ١٦ كـان ألا يلتجـئ 
إليها مجلس الأمــن إلا بعــد الادعـــاء بارتكاب جريمة بموجـب 
ـــة الأمــم المتحــدة  المـادة ٥، مـن جـانب فـرد أو أفـراد في عملي
لحفظ السلام. وعلاوة على ذلك، فإن الادعاء يجب أن يحقـق 
فيه المدعي العـام بغيـة إجـراء المحاكمـة أمـام المحكمـة. ويسـتتبع 
ذلـك أن المـادة ١٦ لم يقصـد ـــا أن تطبــق اســتباقا أو توقعــا 

لجرائم مقبلة من جانب أفـراد في عمليـة الأمـم المتحـدة لحفـظ 
السلام في إحدى مناطق البعثة. 

ولئن كان القضاة ومسـؤولو المحكمـة الأساسـيون قـد 
انتخبــــوا فـــإن المحكمــــة لــــم تـــزاول أعمالهـا علـى نحـو تـام، 
ـــن مجلــس الأمــن كمــا هــو  ولم تتمكـن مـن تلقـي الطلبـات م
متوخى في المادة ١٦ من النظام الأساسـي. والواقـع أن تجديـد 
القـرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) ينطـوي علـى خطـــر تقويــض نزاهــة 
المحكمــة، ويعرقــل كفالــة حكــــم القـــانون وتطبيـــق القـــانون 
الإنساني الدولي. وترى نيجيريا أن الاستشهاد بالمادة ١٦ مـن 
نظــام رومــا الأساســي لتجديــد القــــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) في 
ـــاء علــى ذلــك نحــث أعضــاء  هـذه الظـروف لا لـزوم لـه. وبن
الـس علـى ممارسـة ضبـط النفـس في اســـتخدام هــذه المــادة، 
ـــــاء إليــــها  ونشـــدد علـــى أن المـــادة يجـــب ألا يجـــري الالتج
إلا بطريقة بناءة، ولتعزيـز التعـاون المقصـود بـين مجلـس الأمـن 

والمحكمة الجنائية الدولية. 
وكمـــا يشـــكل الإرهـــاب الـــدولي إهانـــة للســـــلوك 
المتحضـر وديـدا للســـلم والأمــن الدوليــين، كذلــك يشــكل 
الإفـلات مـن العقـاب والجرائـم ضـد الإنسـانية إهانـة للضمـــير 
العالمي وديدا للسلم والأمن الدوليين أيضا. ولما كـان مجلـس 
الأمـن يقـود اتمـع الـدولي في الكفـاح العـالمي ضـد الإرهــاب 
الدولي، ينبغي للمجلس أن يقود أيضـا الكفـاح ضـد الإفـلات 
من العقاب بالمساعدة على رعاية المحكمة الجنائية الدوليـة الـتي 
أنشئت حديثا. وهـذا الـدور بالنسـبة للمجلـس أصبـح لا مفـر 
منه لأنه يضطلع بالمسـؤولية الأوليـة عـن صـون السـلم والأمـن 

الدوليين فضلا عن إبقاء الضمير العالمي حيا. 
والمحكمة الجنائية الدولية تتيح للمجتمع الدولي فرصـة 
فريدة لكتابة الفصل الأخير من الاسـتياء العـالمي مـن الإفـلات 
مــن العقــاب والجرائــم ضــد الإنســانية. فلنقبــــل مســـؤولياتنا 
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الجماعيـة والفرديـة ونضطلـع ـا في هـــذا الصــدد. وأي عمــل 
مخالف لذلك سيكون بمثابة إساءة للإنسانية. 

الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

الســــيد موكونغــــــو نغـــــاي (جمـــــهورية الكونغـــــو 
الديمقراطيـة) (تكلـم بالفرنسـية): بـادئ ذي بـــدء اسمحــوا لي، 
سيدي، أن أقول لكم كم يسعدنا ان نراكم توجـهون أعمـال 
الـس في هـذا الشـهر. وإنـني لعلـى اقتنـاع بـأنكم ســـتنجزون 
أهدافكـم النبيلـة بنكـران الـذات وبنجـاح. وأود أن أثـني علــى 
سـلفكم السـيد ممثـل باكسـتان علـــى مهارتــه وكفاءتــه اللتــين 
سخرهما لإنجاز أعماله الصعبة أثناء رئاسته في الشــهر المـاضي. 
وأود أيضـا أن أشـــكركم علــى مبــادرتكم الطيبــة بعقــد هــذا 
الاجتمـاع الهـام لـس الأمـن، وكذلـك أعضـاء الـــس علــى 

القبول بإضافة مناقشة اليوم الى برنامج عملهم. 
موضوع تجديد القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) يتطلـب مـن 
وفـدي أن يطـرح النقـــاط الجوهريــة الثــلاث التاليــة في بيانــه: 
ــــة؛ ثانيـــا، الـــتزام بلـــدي  أولا، أهميــة المحكمــة الجنائيــة الدولي
بالمحكمـة؛ ثالثـا، اسـتصواب أو ضـرورة تجديـد القــرار ١٤٢٢ 

 .(٢٠٠٢)
المحكمة الجنائية الدولية، الــتي دخـل نظامـها الأساسـي 
حيز النفاذ في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢، تمثل لنا أداة لا سـابق لهـا 
في النظــام القضــــائي العـــالمي، لا ســـيما في ضـــوء خاصيتـــها 
ـــى  الدائمـة، الأمـر الـذي يميزهـا عـن المؤسسـات السـابقة، وعل
وجه التحديد، المحاكم المخصصة التي تضطلع الآن بالمسـؤولية 
عن فحص عواقب الحروب الأهلية. هذه خطوة تاريخية هامـة 
تثبت خطل القول السـتاليني المـأثور بـأن وفـاة شـخص مأسـاة 
بينمـا وفـاة مليـون شـخص ليسـت أكـثر مـن رقـم في البيانــات 
الإحصائية، وهو ما وصفه الأمين العام كوفي عنـان ذات مـرة 

بأنه رؤيا تنم عن استخفاف. 

بالنسـبة للبشـرية تمثـل المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة ذروة 
النجـاح في كفاحـها ضـد الإفـــلات مــن العقــاب عــن أخطــر 
الجرائـم الـتي صدمـــت ضميرنــا الجمــاعي منــذ وقــت طويــل. 
ومفهوم مكافحة الإفلات من العقاب لا يتعارض بأي صـورة 
مع رسالة الـس. علـى العكـس، إنـه يسـتكمل صـون السـلم 

والأمن الدوليين، المبدأ الذي يعتز به هذا الجهاز. 
لقد قال أحد الخطباء في حفل إيـداع صـك التصديـق 
الستين على نظـام المحكمـة، في ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، إن 
مــن الوهــم الإيمــان بأنــه يمكــن تمــع مــا أن ينـــال الســـلام 
والاسـتقرار مـن دون أن يســـعى الى فضــح الجرائــم المرتكبــة، 

وتحديد مسؤولية مرتكبيها، ودفع التعويضات للضحايا. 
وفي لحظة من لحظات التـاريخ كـهذه الـتي يبـدو فيـها 
أن الميل إلى إنشاء محاكم مخصصة يتضـاءل، يجـب علـى بلـدان 
مثل بلدي - حيث ارتكبت فيه وما زالت ترتكب فيـه أبشـع 
الجرائـم - إعـادة إرسـاء ســـيادة القــانون عــن طريــق محاكمــة 
مقــترفي هــذه الجرائــم في محاكمــها ذاــا، اســــتنادا إلى مبـــدأ 

التكامل المقدس، الذي أرساه النظام الأساسي للمحكمة. 
ولن يتوقف بلدي أبدا عن التذكير بأن التزامـه بحريـة 
المحكمة الجنائية الدولية يعبر عن تمسك حقيقـي بمبـادئ الحريـة 
والديمقراطيـة واحـترام حقـوق الإنسـان والحريــات الأساســية. 
وبناء عليه، كـان بلـدي مـن ١٢٠ دولـة مـن الـدول الــ ١٦٠ 
الـتي كـانت حـاضرة وصوتـت مؤيـدة للنـــص النــهائي للنظــام 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في اختتـام مؤتمـــر رومــا، 
الـذي انعقـد في تمـوز/يوليـه ١٩٩٨. وقـد أعيـــد تــأكيد ذلــك 
الالتزام في ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، حينما قـررت حكومـتي 
ــــق الســـتين، الـــذي أذن  أن تقــدم إلى اتمــع الــدولي التصدي

بدخول النظام الأساسي حيز النفاذ. 
ويـود بلـدي أن يؤكـــد مــن جديــد التزامــه بالمحكمــة 
الجنائية الدولية وبتأييده لها، وهي محكمة يبشـر اسـتقلالها عـن 
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مجلـس الأمـــن بالخــير فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف ولايتــها. 
وعلاوة على ذلك، يواصـل بلـدي إيمانـه بـأن المحكمـة الجنائيـة 
الدولية التي تتوافـر لهـا جميـع الضمانـات الممكنـة وتعمـل علـى 
نحــو جيــد وبعيــدة عــن الشــكوك في تأثيراــا السياســــية وفي 
تحيزها، ستجمع حولها العالم بأسره في اية المطـاف. ولذلـك 

ينادي بلدي باحترام نزاهة النظام الأساسي للمحكمة. 
ونظرا لأن أعضاء الس سيصوتون عما قريب علـى 
ـــــائع  تجديـــد القـــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢)، أود أن أذكّرهـــم بوق
تاريخية. في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨، طلبـت الجمعيـة 
العامـة، وهـي أحـد الأجـهزة الرئيســـية في الأمــم المتحــدة، إلى 
ــــاء (د-٣) إنشـــاء  لجنــة القــانون الــدولي، في قرارهــا ٢٦٠ ب
محكمة دولية يناط ـا محاكمـة الأشـخاص المتـهمين بارتكـاب 
الإبـادة الجماعيـة أو جرائـم أخـرى تقـع ضمـن ولايتـها. ونجــم 
عـن الجـهود الـتي بذلهـا اتمـع الـــدولي مــن أجــل تنفيــذ هــذا 
الطلــب عقــد مؤتمــر الأمــــم المتحـــدة الدبلوماســـي التـــاريخي 
ـــة الدوليــة وذلــك في  للمفوضـين المعـني بإنشـاء المحكمـة الجنائي
روما عام ١٩٩٨. والنظام الأساسـي الـذي تم اعتمـاده دخـل 
ـــاذ في ١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢. واعتبــارا مــن جلســة  حـيز النف
اليوم، جرى بالفعل انتخاب القضاة البالغ عددهم ١٨ قاضيـا 
الموكول إليهم تولي القضاء في المحكمة. وتم افتتاح المحكمـة في 
١١ آذار/مارس ٢٠٠٣، وصاحب ذلـك قيـام القضـاة بحلـف 
اليمين. وجرى انتخاب أول مدعٍ عـام للمحكمـة وسـيحلف 
اليمين يوم الاثنين القادم؛ وصدقت ٩٠ دولـة حـتى الآن علـى 

النظام الأساسي للمحكمة. 
ومثلمــــا يمكننــــا أن نــــرى، اســــتكملت الخطــــوات 
الأساسـية وتم إنشـاء المحكمـة. فـهل سـيكون مجلـس الأمـــن إذا 
مستعدا لتولي مسؤوليته التاريخيـة المتمثلـة في مسـاعدة المحكمـة 
بثبات؟ وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ساد اعتقاد بضـرورة 

إنشاء مثل هذه المؤسسة. 

ونظرا لأن الفقرة الثانية من القـرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) 
ليست سوى فقــرة اختياريـة وليسـت حكمـا إلزاميـا، يتسـاءل 
وفــدي حيــال اســــتصواب تجديـــد القـــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) 
أو الضرورة الفعلية لذلك في وقت يريد فيه جيلنا أن تتـاح لـه 
فرصة أن يشهد أول عمل لمحكمة قانونيـة دوليـة ودائمـة ينـاط 

ا محاكمة أبغض الجرائم التي يتقزز منها ضمير الإنسانية. 
والآن بعـد أن تم إنشـاء المحكمـــة،نــرى أنــه ينبغــي أن 
نتيح لها فرصة وحرية إثبات نفسها، ولا سيما البدء بمحاكمة 
أولئــك الذيــن لا يزالــون يرتكبــون مذابــح في حــق الســـكان 
المدنيين ويقترفون انتهاكات كبيرة لحقـوق الإنسـان والقـانون 
الإنساني الدولي  في جميع أنحاء العالم. وقبل كل شيء، ينبغـي 
أن تؤدي أكبر دور يمكن أن يتوقعه العالم منها: منع ارمـين، 

عن طريق التهديد بالمحاكمة، من إتمام عملهم القذر. 
وأخـيرا، يـــأمل بلــدي في أن تكــون المحكمــة الجنائيــة 
الدولية بالفعل هدية مفعمة بالأمل إلى الأجيال القادمة وقفـزة 
هائلة إلى الأمام صوب عولمة حقوق الإنسان وسيادة القـانون 
مثلمــا صــرح الأمــين العــام كــوفي عنــان. فالمحكمــة الجنائيـــة 
الدوليـة تكـافح الإفـلات مـن العقـاب، ومجلـس الأمـن يصـــون 

السلم والأمن الدوليين. ونحن نؤيد العمل التام للهيئتين. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

هولندا. 
السـيد فـان دن بـيرغ (هولنـدا) (تكلـم بالاكليزيـــة): 
ــــد المضيـــف للمحكمـــة الجنائيـــة  تمــتن هولنــدا، بوصفــها البل
الدوليـة، امتنانـا كبـيرا لحصولهـا علـى فرصـة الكـلام في جلســة 
ــع  مفتوحـة مـن جلسـات مجلـس الأمـن. وتتفـق هولنـدا تمامـا م
البيان الذي أدلت به مسبقا الرئاسة اليونانية للاتحـاد الأوروبي 

ولذلك ستتوخى الإيجاز. 
ــــورات في  إن بوســـع هولنـــدا أن تشـــهد يوميـــا التط
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وقـــد تم إنشــاؤها علــى نحــو فعــال. 
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وجرى تنصيب القضاة في لاهاي بتاريخ ١١ آذار/مارس مـن 
هذا العام، وهم يفون بالمتطلبات الصارمة التي وضعـها النظـام 
الأساسـي. وسـيتم تنصيـب المدعـي العـام العـالي الكفــاءة يــوم 
الاثنــين القــادم في قصــر الســلام في لاهــاي. وباختصـــار، إن 
المحكمة الجنائية الدولية مستعدة لكي تضطلع بمهمتها الهامة. 

وتؤيد هولندا تماما الرأي القائل إنه ينبغي تنفيذ المـادة 
١٦ من نظام روما الأساسي بما يتطابق مع النظـام الأساسـي. 

وتنص المادة جزئيا على ما يلي: 
ـــــدء أو المضــــي في تحقيــــق أو  �لا يجـــوز الب
مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمـدة اثـني عشـر 
شـهرا بنـاء علـى طلـب مـن مجلـس الأمـن إلى المحكمــة 
ـذا المعـنى يتضمنـه قـرار يصـدر عـن الـس بموجـــب 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة�. 
ومن النص والعمل التحضـيري وراء المـادة علـى حـد 
سـواء، يسـتنتج منطقيـا أن المـادة تسـمح بالإحالـة: أولا، علــى 
أسـاس كـل حالـة علـى حـدة؛ وثانيـا، ولفـترة زمنيـة محـــدودة؛ 
وثالثا، حينما يعلـن مجلـس الأمـن بموجـب الفصـل السـابع مـن 
الميثاق وجود خطر يهدد السـلم والأمـن أو انتـهاك لهمـا. وفي 
ــــح حصانـــة شـــاملة فيمـــا يتعلـــق  رأينــا، أن المــادة ١٦ لا تمن
بأحداث في المستقبل غير معروفـة. ولقـد أعـرب الأمـين العـام 

أيضا عن هذه الفكرة قبل اتخاذ القرار ١٤٢٢ ( ٢٠٠٢). 
إن هولندا تلتزم بالدفاع عن نزاهة ومصداقية المحكمة 
الجنائية الدولية ونظـام رومـا الأساسـي والمنـاداة مـا. وتؤمـن 
هولندا إيمانا راسخا بأن القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) يقوض نص 
وروح النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـــة الدوليــة، ولذلــك 
ــــاد مشـــروع القـــرار  يتعــين رفــض التجديــد المتكــرر. واعتم
المعـروض علـى الـس اليـوم ينبغـي ألا يفسـر بـأي حـــال مــن 

الأحوال بأنه تحرك صوب تجديد سنوي آلي. 

الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): مــع احــترامي لجميــع 
الحاضرين، اسمحوا لي أن أذكّركم بأن الهواتـف النقالـة مجـهزة 
بخاصيـة الصمـت. وأفـهم أنـه ليـــس مــن الســهل علينــا جميعــا 
اسـتخدام تلـك التكنولوجيـا الحديثـة، ولكنـني أؤكـــد للجميــع 
أا ليست على قدر كبير من الصعوبة، وأـم لـو فعلـوا ذلـك 
سـيظل في اسـتطاعتهم الاتصـال بالعـالم الحقيقـي خــارج هــذه 

القاعة بينما يظهرون، في الوقت نفسه، احتراما لزملائهم. 
(واصل كلمته بالروسية) 

اســتمعنا إلى آخــر المتكلمــــين المدرجـــة أسمـــاؤهم في 
قائمتي بموجب المادة ٣٧. 

 ،S/2003/630 لـس الوثيقـةومعروض على أعضـاء ا
التي تتضمن نص مشروع قرار أعـد خـلال مشـاورات الـس 

السابقة. 
ــــى  أفـــهم أن الـــس علـــى اســـتعداد للتصويـــت عل
مشروع القرار المعروض عليه. وما لم أسمع اعتراضا، سـأطرح 

مشروع القرار للتصويت الآن. 
نظرا لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أعطي الكلمة أولا لأعضاء الـس الذيـن يرغبـون في 
الإدلاء ببيانات قبل التصويت. 

السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزيـة): أود أن 
أعرب عن امتنان وفدي لكم، سيدي، على تنظيم هـذا النظـر 
ــــذه  في مشــروع القــرار الــوارد في الوثيقــة S/2003/630 في ه

الجلسة العلنية. 
كما أود أن أرحب بالبيان الذي أدلى به الأمين العـام 
أمام الس صبــاح هـذا اليـوم. وقـد أحطنـا علمـا علـى النحـو 

الواجب ببيانه وآرائه. 
إن المسألة قيد النظر في مشـروع القـرار مسـألة مهمـة 
لجميع البلدان. وباكستان ملتزمة بتأييد سيادة القانون الـدولي 
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وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كمـا تؤيـد باكسـتان تـأييدا 
كاملا الحاجة إلى توفير العدالة لضحايـا الجرائـم المرتكبـة ضـد 
الإنسانية، والإبادة الجماعية، وغيرها من الانتهاكات الخطـيرة 
ـــأمل في  للقـانون الإنسـاني الـدولي. وبذلـك وحـده يمكننـا أن ن

إرساء سيادة القانون في العلاقات الدولية. 
وتؤمــن باكســتان بــــأن الجرائـــم الدوليـــة، لا ســـيما 
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، يجــب ألا تحظـى بـالإفلات مـن 
العقــاب. وحيثمــا ترتكــب تلــك الجرائــم، لا ســيما في ظـــل 
ظــروف الاحتــــلال الأجنـــبي أو الهيمنـــة الأجنبيـــة، وحيثمـــا 
يستخدم إرهاب الدولة لقمع الكفاح المشـروع للشـعوب مـن 
أجــل الحريــة، لا بــد مــن المعاقبــة عليــها. وفي الحالـــة الأولى، 
ينبغــي أن تتخــذ الســــلطات الوطنيـــة الإجـــراءات المطلوبـــة. 
وبعدما تستنفد جميـع تلـك التدابـير الوطنيـة تحقيقـا للإنصـاف 
أو عندما تكون غير متوفـرة أو غـير نشـطة، يمكـن اللجـوء إلى 

الآليات الدولية الموجودة. 
وـذه الـروح صوتـت باكســـتان لصــالح نظــام رومــا 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في مؤتمـر الأمـم المتحـــدة 
الدبلوماسي للمفوضين في عام ١٩٩٨. وقد لاحظنا حصـول 
ـــا  تطــورات منــذ ذلــك الوقــت، لا ســيما دخــول نظــام روم
الأساسي حيز النفاذ في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢، ومؤخــرا جـدا، 
إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في لاهـاي في آذار/مـارس مـــن 
هذا العام. ويحدونا الأمل في أن يعمل وجـود المحكمـة بوصفـه 
رادعا للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنسـاني الـدولي والجرائـم 

المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 
ومـع ذلـك، وممـا يدعـــو إلى الأســف أن نظــام رومــا 
الأساســي لم يحتــط لتحفظــــات البلـــدان. وربمـــا كـــان هـــذا 
ـــن  سـيضمن تقيـدا أوسـع بالنظـام الأساسـي. وهنـاك العديـد م
ــــدى  أحكــام النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ل
باكسـتان شـواغل معينـة إزاءهـا. وتشـمل هـذه الأحكـام آليـــة 

ــــا تتعلـــق  بــدء الإجــراءات، والاعتقــال الاحتيــاطي، وأحكام
بالصراعات المسلحة ليست ذات طابع دولي، ومسألة حصانة 

رؤساء الدول أو الحكومات. 
إن باكسـتان أكـبر مسـاهم لعمليـــات الأمــم المتحــدة 
لحفـظ السـلام في الوقـت الراهـن. ونعتقـــد أن حفظــة الســلام 
التابعين للأمم المتحدة ينبغي ألا يتعرضـوا لأي إجـراء تعسـفي 
أو انفـرادي مـن أيـة هيئـة وطنيـة أو دوليـة. ويمكـــن أن تــؤدي 
هذه الإمكانية إلى المزيد مـن تقليـص الحوافـز للـدول الأعضـاء 
في تقــديم قــوات للأمــــم المتحـــدة لحفـــظ الســـلام. وتحتفـــظ 
باكســتان لنفســها بحــق الفصــل في القضايــا المتعلقــــة بحفظـــة 

السلام الباكستانيين في جميع عمليات ومهام حفظ السلام. 
هـذا هـو الشـاغل الأساسـي الـذي اسـتلهمه مشـــروع 
القــرار الحــالي، كمــا نفهمــه، مــهما كــانت الظــــروف الـــتي 
يتصورهـا غـير مرجحـة. وعليـه، تؤيـد باكســـتان الهــدف مــن 
مشروع القرار. إننا بالطبع نتفهم ونحترم الموقف الذي اتخذتـه 
ــرار  الـدول الـتي أعربـت عـن تحفظـات فيمـا يتعلـق بتجديـد الق
١٤٢٢ (٢٠٠٢). ونعتقـد أن التجديـد السـنوي يمكـــن تجنبــه 

في المستقبل من خلال القيام بترتيبات منفصلة. 
وإذ تؤيد باكستان مشروع القرار، فإـا تتقيـد تقيـدا 
ـــس الأمــن، بــالرغم مــن  شـديدا بـالموقف الـذي مفـاده أن مجل
سـلطته ومسـؤولياته الواســـعة، ليــس مخــولا أن يقــوم بصــورة 
انفراديـة بتعديـل أو إلغـاء المعـاهدات والاتفاقـات الدوليـة الـــتي 
دخلت فيها بحريـة دول ذات سـيادة. وسـلطات مجلـس الأمـن 
مقيــدة بموجــب الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٤ مــن ميثــاق الأمــم 
ـــادئ  المتحــدة، الــتي تلزمــه بــأداء واجباتــه وفقــا لمقــاصد ومب
الميثاق. وتنص المادة ١ من الميثاق على أن تكون تدابير صون 
ــــادئ العـــدل والقـــانون  الســلام والأمــن الدوليــين �وفقــا لمب
الـدولي� ولا يمكـن لقـرارات الـس أن تطغـــى علــى أحكــام 

الميثاق هذه كما أا لا تطغى عليها. 
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ـــيرون) (تكلــم بالفرنســية): في  السـيد تيجـاني (الكام
البداية، أود بالنيابة عن وفـد الكامـيرون أن أهنئكـم، سـيدي، 
في مناسـبة العيـد الوطـني لبلدكـم. كمـا أود أن أشـكر الأمـــين 
العـام علـى البيـان الـذي أدلى بـه في وقـت ســـابق في جلســتنا، 

وهو البيان الذي وضع مناقشتنا في إطارها الحقيقي. 
إن وفـدي لشـاكر لكـم، سـيدي، علـى تنظيـم جلســة 
علنيـة لـس الأمـن للـدول غـير الأعضــاء بشــأن مســألة ذات 
أهمية جوهرية لتدوين القانون الدولي وتطويــره التدريجـي. وفي 
الواقع، سمحت المناقشة التي تجري صباح هذا اليــوم - إذ تـأتي 
قبــل فــترة قصــيرة مــن الاحتفــال بــــالذكرى الســـنوية الأولى 
لدخول نظام رومـا الأساسـي حـيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه - 
للمجلس بالاستماع لتعليقات جديرة بـالترحيب ومفيـدة مـن 
الدول غير الأعضاء، بالإضافة إلى الأفكار الخصبة لهذه الدول 

بشأن السلام والأمن الدولي والعدالة. 
ونظرا لأن الكاميرون دولة قـانون محبـة للسـلام تؤيـد 
ـــا  بشـدة إرسـاء قـانون دولي محـوره الإنسـان، فضـلا عـن كو
نصـيرا قويـا في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب، فقـد شـــاركنا 
بإخلاص في المفاوضات بشأن نظام روما الأساسي وصياغته. 
وعـلاوة علـى ذلـك، كنـا بـين أول ١١ بلـدا في العـالم وقعــت 
علـى النظـام الأساسـي في ٦ تمـوز/يوليـــه ١٩٩٨. أمــا عمليــة 

التصديق فجارية الآن في بلدي. 
وبالنسـبة للكامــيرون، فــإن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ستعزز بصورة لا يمكن إنكارها قدرة الهيـاكل الموجـودة علـى 
صـون الســـلام والأمــن الدوليــين، وبصــورة أساســية هيــاكل 
مجلـس الأمـن. ولذلـك، لا بـد أن ينظـر إلى العلاقـة بـين هـاتين 
الهيئتــين في ســياق التعــاون والتكــامل. وتلــــك هـــي قناعتنـــا 

المستمرة. 
ويذكر أنه في العام الماضي، عندما ناقشنا تجديد بعثـة 
الأمـم المتحـــدة في البوســنة والهرســك، أجــرى مجلــس الأمــن 

ــــأن  مناقشــات طويلــة وشــاقة. وكــان هنــاك خطــر جــدي ب
المكاسب الإيجابية لعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام قـد 
تــزول. إن نظــام رومــا الأساســي يوفــر لــس الأمــن ثلاثـــة 
خيـارات قانونيـة لتجـاوز المـأزق: المـادة ١٦؛ والفقـــرة ٢ مــن 
ــــق بالاتفاقـــات الثنائيـــة؛ والمـــادة ١٧،  المــادة ٩٨؛ فيمــا يتعل
فيمـا يتعلـق بمبـدأ التكـامل. وتم التوصـل إلى اتفـــاق بــالتراضي 
فيمـا يتعلـــق بالمــادة ١٦، الأمــر الــذي مكّــن مــن الاســتجابة 
للشواغل المشروعة للدول الأعضاء في المنظمة - الـتي لهـا دور 
واضـح الأهميـة في عمليـات حفـظ السـلام - وكذلـك ضمــان 
استمرار وفعالية عملياـا لحفـظ السـلام. وفي ١٢ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٢، صوتـــت الكامـــيرون، إلى جـــانب أعضـــاء الـــــس 

الأربعة عشر الآخرين، مؤيدة القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). 
وفي حين يوشك مجلس الأمـن أن يبـت بشـأن تجديـد 
ــــرار، تـــود الكامـــيرون أن تؤكـــد أن علـــى الذيـــن  ذلــك الق
ـــهم مهمــة إعــادة  يتصرفـون باسـم الـس والذيـن أوكلـت إلي
إحلال السلام واجبا أساسيا يتمثل في إضفاء الطــابع الإنسـاني 
على حفظ السلام. ويتعـين عليـهم تحمـل تلـك المسـؤولية مـع 
مراعاة القانون الـدولي والحيـاة. وتـأمل الكامـيرون أيضـا، مـع 
الأمـين العـام كـوفي عنـان، ألا تصبـح ممارســـة التجديــد اليــوم 
تقليدا ثابتا، نظرا للنتائج الـتي سـتنعكس علـى القـانون الـدولي 
وعلى سلامة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمـن. ونـود أن 
نوجـه نـداء عـاجلا إلى مواصلـة المناقشـة والحـوار بـــين مختلــف 
ـــة التوصــل إلى حــل دائــم وواقعــي يتوافــق مــع  الأطـراف بغي

القانون الدولي. 
إن مناقشـة اليـوم تثبـت بوضـوح أنـه ليـس مـــن شــأن 
مجلس الأمن أن يعيد كتابة نظام روما الأساسي. ولكن ينبغي 
أن تقودنـا الحكمـــة والواقعيــة إلى النظــر في شــواغل الجميــع، 
ومراعاة  نظام رومــا الأساسـي روحـا ونصـا وحمايـة عمليـات 
حفظ السلام. وبعبارة أخرى، من واجبنا المقدس التوفيق بـين 

السلام والعدالة. 
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وفي ضـوء مـا ذكرنـاه  آنفـا، قـررت الكامـيرون مـــرة 
أخـرى هـذه السـنة أن تصـوت مؤيـدة لمشــروع القــرار الــذي 

عرضته الولايات المتحدة الأمريكية.  
ـــت  الرئيــس (تكلــم بالروســية): الآن أطــرح للتصوي

  .S/2003/630 مشروع القرار الوارد في الوثيقة
أجري التصويت برفع الأيدي.  

المؤيدون: 
الاتحـــاد الروســـي، إســـبانيا، ، أنغـــــولا، باكســــتان، 
بلغاريا، شيلي، الصين، غينيا، الكاميرون، المكسـيك، 
المملكة المتحدة لبريطانيــا العظمـي وأيرلنـدا الشـمالية، 

الولايات المتحدة الأمريكية.  
الممتنعون: 

ألمانيا، الجمهورية العربية السورية، فرنسا. 
ــــــت  الرئيــــس (تكلــــم بالروســــية): نتيجــــة التصوي
كما يلي: ١٢ صوتا مؤيدا، و لا يوجد معـارض، مـع امتنـاع 
ثلاثـة أعضـاء عـن التصويـت. اعتمـد مشـروع القـرار بوصفـــه 

القرار ١٤٨٧ (٢٠٠٣). 
أعطي الكلمة الآن لأعضاء الـس الذيـن يرغبـون في 

الإدلاء ببيانات بعد التصويت.  
السير جيريمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزية): تؤيد المملكة المتحدة تماما الإعـلان الـذي أدلـت 
بــه الرئاســة اليونانيــة في وقــت ســـابق بالنيابـــة عـــن الاتحـــاد 

الأوروبي.  
لقد استمع وفدي باهتمام إلى الآراء المعـرب عنـها في 
سياق هذه المناقشة المفتوحة، وليس أقلها  آراء الأمين العام. 

ـــل، ولا تــزال،  ظلـت المملكـة المتحـدة منـذ زمـن طوي
مؤيدا قويا للمحكمة الجنائية الدوليـة. ونلاحـظ مـع الارتيـاح 

أن عـدد الـدول الأطـراف مــا زال يــزداد، ونشــجع الآخريــن 
على التصديق على النظام الأساسي والانضمام إليه.  

وعلى الرغم من أننا نتفهم شواغل الولايـات المتحـدة 
ـــة الدوليــة، فإننــا لا نشــاطرها إياهــا.  المتعلقـة بالمحكمـة الجنائي
ولكن تلك الشـواغل الـتي تم إيضاحـها بصـورة قويـة  في عـام 
٢٠٠٢، ما زال أصحاا يتمسكون ا بقوة، والآثـار المترتبـة 
عليـها بالنسـبة للعمليـــات الــتي يصــدر ولايتــها مجلــس الأمــن 

ويأذن ا لا تزال كما هي في السنة الماضية.  
ــــرار مجلـــس الأمـــن ١٤٢٢ (٢٠٠٢)  ونحــن نعتــبر ق
ـــد  تدبــيرا اســتثنائيا. وهــو ليــس دائمــا؛ وليــس قــابلا للتجدي
تلقائيـا. إنـه يخضـع للتمحيـص في الـس، علـى الأقـل ســنويا. 
ونتطلع إلى اليوم الذي يصبح فيه هـو أو خلفـه غـير مطلـوب. 
ـــــــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢)، والآن القــــــرار ١٤٨٧  ولكـــــن الق
(٢٠٠٣)، في رأينـــا، يتســـقان مـــع المـــادة ١٦ مـــن النظـــــام 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وقـد قبـل مجلـس الأمــن 
ذلك بالإجماع في ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢. وهو أمر لا يقوض 

المحكمة؛ ولا ينتهك سلامة قانون روما الأساسي.  
ويصح نفس الشيء بالنسبة للقرار الذي صوتنـا عليـه 
ـــديم قــدرة  مـن فورنـا. فـالتمديد الـذي يتوخـاه مـن شـأنه أن ي
الولايــات المتحــدة علــى الإســهام في حفــظ الســلام العــــالمي 
والبعثات الأخرى. ولا تزال أحكـام القـرار ضيقـة عـن عمـد، 
وليست هناك حصانة شاملة. وفي ظل الظروف الراهنـة نعتـبر 
ـــة بالنســبة  أن اعتمـاد هـذا القـرار نتيجـة مقبولـة في حالـة صعب

للمجلس.  
ــــــات المتحـــــدة) (تكلـــــم  الســــيد كننغــــهام (الولاي
بالانكليزية): إننا نرحب بتجديد مجلس الأمن للحـل التوافقـي 
المتعلق بالمحكمة الجنائية الدوليـة لمـدة سـنة أخـرى، ذلـك الحـل 
الـــذي وضـــــع بمشــــقة بالغــــة في القــــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). 
والقـرار، شـأنه في ذلـك شـأن أي حـل توافقـي، لا يعـالج كــل 
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ـــة بالمحكمــة. إنــه يحــدث توازنــا بــين موقفــين  شـواغلنا المتعلق
متباعدين ويساعد على ضمـان عـدم تقويـض عمليـات الأمـم 

المتحدة للسلام.  
والقرار ١٤٨٧ (٢٠٠٣)، شأنه شأن القـرار ١٤٢٢ 
(٢٠٠٢)، يسـتثني الـدول الـتي ليسـت أطرافـا في نظـــام رومــا 
الأساســي ولكنــها تشــارك في عمليــات الأمــم المتحــدة مــــن 
الولاية القضائية للمحكمة الجنائيـة الدوليـة بطريقـة تتسـق مـع 
ميثاق الأمم المتحدة ومع نظام روما الأساسي. ويتسق القـرار 
مع مبدأ أساسي من مبـادئ القـانون الـدولي: ضـرورة موافقـة 
الدولـة إذا أريـــد لهــا أن تكــون ملزمــة. ويراعــى ذلــك المبــدأ 
باستثناء أفراد وقوات الدول التي ليست أطرافا في نظـام رومـا 
الأساســي  مــن الولايــة القضائيــة للمحكمــة. ومــــن الجديـــر 
ـــة علــى الــدول  بالملاحظـة أن ذلـك القـرار لا يؤثـر بـأي طريق
الأطـراف في المحكمـة، ولا علـى نظـام رومـا الأساسـي نفســه. 
وهو لا يرفع، كما قال بعضـهم اليـوم، فئـة كاملـة مـن النـاس 

فوق القانون. فالمحكمة الجنائية الدولية ليست القانون.  
وأحكام هذا القرار هامة وضرورية اليوم مثلمـا كـان 
القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) قبل سنة. وجميعنـا نعلـم أن عمليـات 
الأمـم المتحـدة هامـة إذا أريـد للمجلـــس أن يــؤدي مســؤوليته 
ـــتعادما.  الأساسـية عـن صـون السـلم والأمـن الدوليـين أو اس
وكذلك نعلم جميعا أنه ليس من السـهل دائمـا الحصـول علـى 
بلدان مساهمة، وأن الأمر يتطلـب في أغلـب الأحيـان شـجاعة 
من القادة السياسـيين للمشـاركة في العمليـات العسـكرية الـتي 
ينشـئها الـس أو يـأذن ـــا. ومــن المــهم ألا تضيــف الــدول 
الأعضاء الشواغل المتعلقة بالولاية القضائية للمحكمة الجنائيـة 

الدولية إلى صعوبة المشاركة.  
ــــأن هـــذا القـــرار ليـــس  لقــد سمعنــا الحجــة القائلــة ب
ضروريا، ونحن لا نوافق على ذلك. بل إنني أذهب إلى القـول 
بأن حدوث حالة واحدة تحاول فيـها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

ممارســة ولايتــها القضائيــة علــــى المشـــاركين في عمليـــة مـــن 
عمليـات الأمـــم المتحــدة ســيكون لــه أثــر ضــار للغايــة علــى 
ـــالطبع نشــعر بخيبــة  مسـتقبل عمليـات الأمـم المتحـدة. ونحـن ب
الأمل من أنه لا يشاركنا كل عضو من أعضاء الـس وجهـة 
ـــالغ في  نظرنــا، ولكننــا لســنا مقتنعــين البتــة بــأن شــواغلنا مب

تصويرها أو تفتقر إلى الصحة.  
ــا  إن الولايـات المتحـدة لا تتخلـى لأي بلـد عـن قياد
التاريخيـة في مجـال الكفـاح مـن أجـل العدالـة الدوليـة والمســاءلة 
علــى جرائــم الحــرب. فرغــم كــل شــيء، كــانت الولايـــات 
المتحــدة أول بلــد يــدون قوانــين الحــرب والقــانون الإنســـاني 
الدولي. وكانت أيضا مشاركا أصليا في بذل كــل جـهد دولي 
ناجح حتى الآن  للفصل القضائي في الدعاوى المتعلقـة بجرائـم 
الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وقد ظلت، وسـتظل، 
مساندا قويا للمحاكم الـتي تنشـأ تحـت رعايـة الـس. ولكـن 
تلك المحاكم، على خـلاف المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، مسـؤولة 

أمام مجلس الأمن. 
والمحكمة الجنائية الدولية ليست من مؤسسـات الأمـم 
ـــام  المتحـدة. بـل إن البعـض قـد يقـول إـا تضعـف وتوهـن نظ
ميثاق الأمم المتحدة ومكانة الـس في هـذا النظـام. والمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة معرضـة في كـل مرحلـة مـن مراحـل إجراءاــا 
للتسـييس. ونظـــام رومــا الأساســي لا يوفــر ضوابــط كافيــة. 
ونحن نرى أن وضع كل الثقة في التصرف السليم للمحكمـة، 
ليس ضمانا. وقد رأينا بالفعل في محافل أخرى احتمال توجيه 
اامات جنائية لدوافـع سياسـية ضـد زعمـاء وطنيـين وضبـاط 
عسكريين، بما في ذلك ما يتعلق بالعمليات القتاليـة في العـراق 
ـــراد  مؤخــرا. وشــاغلنا الأساســي، بطبيعــة الحــال، أن يجــد أف
أمريكيــون أنفســهم خــاضعين للولايــة القضائيــــة للمحكمـــة 
الجنائية الدولية، حتى وإن لم تكـن الولايـات المتحـدة طرفـا في 

نظام روما الأساسي.  
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وكما أوضح السفير نغروبونتي في العام المـاضي، فـإن 
سـلطة حرمـان مواطـن أو مواطنـة مـن حريتـه أو حريتـــها أمــر 
جلل، وقد عـهد بـه الشـعب الأمريكـي إلى حكومتـه بموجـب 
قواعد ديمقراطيتنا. والمحكمة الجنائية الدولية لا تعمـل في نفـس 
الإطـار الديمقراطـي الدسـتوري، وبالتـالي ليـــس مــن حقــها أن 

تحرم أمريكيين من حريتهم.  
ولـذا، فـإن لـدى الولايـات المتحـدة اعـتراض أساســـي 
على المحكمة الجنائية الدولية. ونرى أا مؤسسة تنطـوي علـى 
مثالب خطيرة. وهناك آخرون كثيرون، بينهم بعض من أوثق 
حلفائنا، لا يشاطروننا ذلك الرأي. ونحن نعرف تماما مواقـف 
كل منا ونفهم أن تلك المواقف لن تتغير في المستقبل القريب. 
ونحتاج جميعا إلى أن نعترف بتلك الحقيقـة ومـا يـترتب عليـها 

من آثار.  
 وهــذا القــرار يمثــل حــلا توفيقيــا يحــترم الآراء الـــتي 
يعتنقـها بقـوة أولئـك الذيـن يؤيـدون المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة 
وآراء من لا يؤيدوا بقوة أيضا. ومن الأهمية بمكان أن يبقـى 
هذا الاحترام. ولذا، كان مـن الأهميـة الإبقـاء علـى هـذا الحـل 

التوفيقي.  
السـيد دوكلـو (فرنسـا) (تكلـم بالفرنســـية): يعــرب 
وفـدي عـن تـأييده التـام للبيـان الـذي أدلـت بـــه صبــاح اليــوم 
الرئاســة اليونانيــــة للاتحـــاد الأوروبي. ونـــود أيضـــا، بصفتنـــا 
الوطنية، أن نوضح بإيجـاز الأسـباب الـتي دعـت فرنسـا إلى أن 
تقرر الامتناع عن التصويـت علـى مشـروع القـرار المقـدم مـن 
الولايات المتحدة، للتمديد لفترة عام واحد، يبـدأ في ١ تمـوز/ 
يوليه ٢٠٠٣، لأحكام قــرار مجلـس الأمـن ١٤٢٢ (٢٠٠٢)، 

الذي اتخذه الس في ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢.  
إن الفقرة ٢ من القـرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) لم تتضمـن 
التزاما بالتمديد التلقائي. وتعرب تلك الفقرة، بطبيعـة الحـال، 
عن اعتزام الــس تمديـد ذلـك القـرار، وإن كـانت قـد نصـت 

على أن التمديد سيتقرر �طالما استمرت الحاجـة إلى ذلـك�. 
وتنطـوي تلـك الصياغـة بوضـــوح علــى الــتزام بــالحكم علــى 

ملاءمة تجديد القرار، حسب الظروف.  
وفي العـام المـاضي، وبعـد مفاوضـات طويلـة وعســـيرة 
في بعض الأحيان، أيدت فرنسـا، شـأا في ذلـك شـأن الـدول 
الأخرى الأعضاء في الس، الاسـتثناء لمـدة عـام واحـد الـذي 
يقضي به القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). وقد فعلنـا ذلـك، بصـورة 
خاصـة، مراعـاة لظرفـين هـامين للغايـــة: الخطــر القــائم آنــذاك 
بعـدم تجديـد ولايـة قـــوات أو بعثــات معينــة للأمــم المتحــدة، 
والقلـق إزاء مطالبـة تلـك البعثـــات بإتاحــة مزيــد مــن الوقــت 
للولايـات المتحـــدة لإيجــاد حــل دائــم لشــواغلها فيمــا يتعلــق 
بالنظـام الأساســـي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ويقــع هــذان 

العنصران في سياق ينتمي الآن إلى الماضي.  
ومنذ ذلك الحين، وقعت تطورات أخـرى نعتقـد أـا 
يمكــن أن تســتجيب للشــواغل الــتي أعربــت عنــها الولايـــات 
المتحـدة. لقـد تبـين مـن أحـــداث العــام المــاضي أنــه مــن غــير 
المحتمل بدرجة كبيرة أن تطرأ حالة يمكن أن تفضـي إلى تنفيـذ 
القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢). وقد أشار الأمين العـام كـوفي عنـان 
إلى ذلـك في بيانـه صبـاح هـذا اليـــوم. وينطبــق ذلــك بصفــة 
خاصـة حيـث أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الـتي انضـــم إليــها 
٩٠ دولة طرفا حتى الآن، قد أصبحت حقيقـة واقعـة، بـالنظر 
إلى أنـه تم هـذا العـام انتخـاب قضاـا الثمانيـة عشـــر والمدعــي 
العام للمحكمة فضلا عـن التعيـين الوشـيك لمسـجلها. وسـيتم 
الحكم على احترافية قضاة تلك المحكمة انطلاقـا مـن الحقـائق. 
وإن النوعيـة المسـلم ـا لأعضـــاء المحكمــة وكفــاءم لتضمــن 
دون شك مصداقية تلك الهيئة الدولية. وتوفــر تلـك المصداقيـة 
ـــاب محتمــل في محكمــة تحركــها  الضمـان الأمثـل ضـد أي ارتي

دوافع سياسية.  
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أخـيرا، وفي الوقـت الـذي تنشـأ فيـــه المحكمــة الجنائيــة 
الدوليـة، لا نعتقـد أن مـن المناسـب التجديـد لعـام آخـر لذلــك 
الاســتثناء الممنــوح لأفــراد معينــين ينتمــــون إلى دول ليســـت 
أطرافـا في نظـام رومـا الأساسـي ممـن يشـــاركون في قــوات أو 
بعثات تحت إشراف الأمم المتحدة. إن هذا التجديد يحمـل في 
طياتـه خطـــر إضفــاء المصداقيــة علــى تصــور أن تكــون هــذه 
الاســتثناءات دائمــة. ولا يمكــن لمظــهر الديمومــة هــــذا إلا أن 

يضعف المحكمة ويضر بسلطتها.  
لقــد اعتمــد الــس للتــو القـــرار ١٤٨٧ (٢٠٠٣). 
وقد أنشئ تمديد جديد لمـدة عـام واحـد. ووفـدي يعـرب عـن 
رغبتـه في أن هــذه الفــترة مــن الوقــت ستســمح للــدول الــتي 
ما زالت تتحامل ضد المحكمة الجنائية الدولية بأن تتغلب علـى 

تحاملها الذي يبدو لنا أنه عديم الأساس.  
السيد بلوغر (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): تؤيد ألمانيا 
موقف الاتحاد الأوروبي المعرب عنـه في بيـان الرئاسـة اليونانيـة 
صبـاح هـذا اليـــوم. ونوافــق بصفــة خاصــة علــى الملاحظــات 
المتعلقة بالمادة ١٦ من نظام روما الأساسي. ونتشاطر كذلـك 
آراء الأمين العام والشواغل التي أعربـت عنـها كـل الوفـود في 
المناقشـة المفتوحـة. ولهـذا، لا يمكننـا أن نصــوت لصــالح ذلــك 

القرار.  
ـــة  لقــد كــانت ألمانيــا، ولا تــزال، مــن القــوى الدافع
الرئيسـية في إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وكدولـة طــرف، 
تلتزم ألمانيا عميق الالتزام بمهمة تلك المحكمـة، وهـي مكافحـة 
الإفلات من العقاب من خلال مكافحة أولئك المسؤولين عن 
ـــم الــتي تشــغل بــال اتمــع الــدولي في حــالات  أخطـر الجرائ
لا تحاكم فيها الولايات القضائية الوطنيـة علـى تلـك الجرائـم. 
ومــا فتــئ مشــروع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يحظــــى بتـــأييد 
الحكومــة الحاليــة والحكومــات الســــابقة في جمهوريـــة ألمانيـــا 

الاتحاديــة. وقــد أعــرب البرلمــان الألمــاني مــــرارا عـــن تـــأييده 
للمحكمة الجنائية الدولية من خلال خطوطه الحزبية.  

ــة  إننـا نـرى أن معـاهدة صـدق عليـها بـالفعل ٩٠ دول
ووقعـها أو صـدق عليـها ١٢ مـن أصـل ١٥ عضـــو في مجلــس 

الأمن لا ينبغي أن يعدلها قرار لس الأمن.  
إن العدالـة لا تتجـــزأ، ويجــب أن تبقــى كذلــك. وفي 
بدايـة الألفيـة الجديـدة، سـتكون المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة أداة 
فعالة لا غنى عنها لتعزيز الأمن والسلم والعدالـة علـى الصعيـد 

الدولي.  
إننـا لا نتشـــاطر الــرأي القــائل بــأن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليـة تشـكل عائقـا لحفـظ السـلام. بـــل علــى النقيــض مــن 
ذلك، فإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ضمـان لذلـك. وبوصفـها 
مؤسسـة تسـتهدف منـع الإفـلات مـــن العقــاب، يمكــن لتلــك 
المحكمة أن تضطلع بدور هام في حماية حفظة السلام في تنفيــذ 

مهامهم. 
ــــك، انتخـــب القضـــاة والمدعـــي العـــام  وفي أثنــاء ذل
للمحكمة الجنائية الدولية. وألمانيا عل ثقة بأن التجربـة سـتبين 
أن المحكمـة ســـتعمل بتراهــة وبعدالــة ودون اســتعمال خــاطئ 

للسلطة بدوافع سياسية. 
السـيد أريـــاس (اســبانيا) (تكلــم بالروســية): الســيد 

الرئيس، أود أن أهنئكم بمناسبة عيدكم الوطني.  
(تكلم بالاسبانية) 

أولا وقبـــل كـــل شـــيء، أود أن أقـــول إن اســــبانيا، 
باعتبارها دولة عضوا في الاتحـاد الأوروبي، تؤيـد البيـان الـذي 

أدلى به الممثل الدائم لليونان. 
لا تــزال اســبانيا تؤيــد دون تحفــظ المحكمــة الجنائيــــة 
الدولية. وفيما يتعلق بالأمر محل المناقشـة، نعتـبر أن المـادة ١٦ 
من نظام روما الأساسي مذكورة في القرار الذي اعتمد اليـوم 
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وفقا للنظام الأساسي. ونتيجة لذلك، نفـهم أن تجديـد الحكـم 
الوارد في الفقرة ١ من القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) لا يؤثـر علـى 

سلامة النظام الأساسي. 
أخيرا، أود أن أضيف أنـه ينبغـي، في رأينـا، ألا يسـلم 
بــأن اللجــوء إلى المــادة ١٦ ســيصبح ممارســة عاديــة . ومــــن 
الواضـح أنـه ســـيكون علــى الــس أن يــدرس في كــل حالــة 
الظروف السائدة في ذلـك الوقـت، والـتي يمكـن أن تختلـف في 
المسـتقبل. لهـذا السـبب، تعتـبر اسـبانيا أن الـس لا يـزال هـــو 
سـيد قـراره عنـد النظـر فيمـا إذا كـان يجـدد أو لا يجـدد، عنـــد 

الضرورة، دون أن يكون التجديد تلقائيا، وفقا للقرار. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل اسـبانيا علـى 

نئتنا بمناسبة عيدنا الوطني في الاتحاد الروسي. 
الســيد وهــبة (الجمهوريــة العربيــة الســــورية): لقـــد 
صـوت وفدنـا بالامتنـاع عـن التصويـت علـى مشـروع القـــرار 

انطلاقا من الفهم التالي. 
أولا، لا تـــرى الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية مــــبررا 
ضروريا في هذا العام لتجديد القـرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) الـذي 
كنــا قــد صوتنــا إلى جانبــه، والــذي اعتمــده الــس آنـــذاك 
بالإجماع في العام الماضي. وإن تصويتنا في هذا العام نـابع مـن 
اقتناعنـا بـــأن المــادتين ١٦ و ١٧ مــن نظــام رومــا الأساســي 
تســــتجيبان للشــــواغل الكامنــــة في تجديــــد القــــــرار ١٤٢٢ 
ـــين العــام في بيانــه صبــاح  (٢٠٠٢)، وهـو مـا أشـار إليـه الأم
اليوم، آخذين بعين الاعتبار أنه انقضى ١١ شهرا منذ اعتمـاد 
القـرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) دون أن تظـهر أيـة حاجـــة تســتدعي 
ـــة منــح الحصانــة الدائمــة  إعـادة التـأكيد علـى ضـرورة مواصل
لجنود حفظ السلام المنتمين إلى دول غـير منضمـة إلى المحكمـة 
الجنائية الدولية من المثول أمام هـذه المحكمـة وانطبـاق ولايتـها 

عليهم. 

ثانيا، إننا نثق تماما بأن جنـود حفـظ السـلام العـاملين 
في القـوات الدوليـة الـتي ينشـئها مجلـس الأمـن، لصـــون الســلم 
والأمن الدوليين، في أمكنـة متعـددة مـن العـالم، مفـترض فيـها 
أن تكـون فـوق كـل الشـــبهات مــن ارتكــاب جرائــم تدخــل 
ضمن ولاية المحكمة الجنائيـة الدوليـة كجرائـم حـرب وجرائـم 
ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. فجنود حفـظ السـلام 
الذين يرسلهم الس، ســواء كـانوا منتمـين لـدول أطـراف في 
المحكمة أم لا، الأمر سيان، ليسوا ذاهبين إلى تلك المناطق التي 
تشهد نزاعات لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائـم 
ضــد الإنســانية. بــل مهمتــهم هــي إحــلال الســلام في تلـــك 
المنـاطق، وصـون السـلم والأمـن الدوليـين، وفـق ولايتـهم الـــتي 
يخولهـم إياهـا مجلـس الأمـن. وفي حـال ارتكـام جرائـم مخالفـة 
لنظـام رومـا الأساسـي يمكـن عندئـذ تسـليمهم إلى حكومـــام 
لمحاكمتـهم أمـام المحـاكم الوطنيـة، وفـق المـادة ١٧ ووفـق مبــدأ 
ـــن البــاب  التكـامل القضـائي المبـين بوضـوح في المـادة الأولى م

الأول الخاص بإنشاء المحكمة. 
ثالثـا، عنـد اعتمـاد القـرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) في العـــام 
الماضي، كانت المحكمة الجنائيـة الدوليـة في أول أيـام إنشـائها. 
أما اليوم، فقد مضى على وجودها الفعلـي ١١ شـهرا، حيـث 
أصبحت حقيقة واقعة وانتخب قضاا من الحقوقيين العـالميين 
المشـهود لهـم بالكفـاءة العاليـة، وأصبحـت شـــبه عالميــة حيــث 
وصل عدد التصديقـات علـى نظامـها الأساسـي إلى ٩٠ دولـة 
مصدقة و ١٤٠ دولة موقعة. وبالتالي، فإننـا نعتقـد أن اعتمـاد 
ـــة في  مثـل هـذا القـرار مجـددا سـيؤدي إلى إضعـاف دور المحكم
ملاحقة مرتكبي أفظع وأشنع الجرائـم الـتي تدخـل في ولايتـها، 
مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن بـلادي قـد دعمـت إنشـــاء هــذه 
المحكمة وشاركت في صياغة نظامها الأساسي، ووقعـت علـى 
هذا النظام، وهــي بصـدد اتخـاذ الإجـراءات التشـريعية المناسـبة 

لعملية التصديق. 
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ـــة كاملــة في العدالــة الجنائيــة الدوليــة،  رابعـا، نثـق ثق
ونؤكــد ضــرورة التمســك بمبــادئ وأهــــداف ميثـــاق الأمـــم 
المتحـدة واحـترام القـانون الـدولي والقـانون الإنسـاني الـــدولي، 
وخاصـة اتفاقيـات جنيـف الـتي تحكـم الجرائـم المرتكبـــة وقــت 

الحرب وأثناء التراعات المسلحة، من قبل جميع الأطراف. 
السيد ريتشيف (بلغاريا) (تكلم بالانكليزيـة): نقـدر 
عقـد هـذه المناقشـة المفتوحـة لـس الأمـن بشـأن مســـألة ذات 

أهمية خاصة للمجتمع الدولي بأسره. 
استمعنا بعناية إلى البيانات التي أدلي ا أمـام الـس. 
وبلغاريـا، باعتبارهـا بلـدا منتســـبا إلى الاتحــاد الأوروبي، تؤيــد 
البيان الذي أدلى بـه في وقـت سـابق ممثـل اليونـان بالنيابـة عـن 

الاتحاد. 
لقــد أعربــت بلغاريــا في عــدد مــــن المناســـبات عـــن 

تمسكها بجهود تعزيز القانون الدولي. 
ـــذا الصــدد إلى أن بلغاريــا تســلم  وأود أن أشـير في ه
تماماً بالتزاماا الدولية كدولة طرف في نظـام رومـا الأساسـي 
وتمتثـل لهـذه الالتزامـات، وتؤيـد موقـف الاتحـاد الأوروبي مـــن 
ضـرورة تعزيـز النظـام المنشـأ بموجـب نظـــام رومــا الأساســي. 
ونحن في نظرنا في هذه المسألة الهامة نكن الاحـترام للمحكمـة 
ـــانون  الجنائيـة الدوليـة، الـتي نراهـا أكـثر المنجـزات في مجـال الق
الدولي الحالي طموحاً، والتي نعـرب عـن التزامنـا الشـديد ـا، 
كما نكنه للمجلس، فهو المسؤول عن صـون السـلام والأمـن 

الدوليين. 
ــها  ورغـم إدراكنـا للشـواغل المشـروعة الـتي تعـرب عن
مختلف البلدان المشـتركة في عمليـات حفـظ السـلام، وبلغاريـا 
واحدة منها، فإننا نواصل دعمنـا لفعاليـة أداء المحكمـة الجنائيـة 
ـــة عالميــة  الدوليـة لوظيفتـها بوصفـها محكمـة ذات ولايـة قضائي
النطـاق لمكافحـــة الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية، والإبــادة 
ـــذه الجرائــم.  ونــرى أن  الجماعيـة، وجرائـم الحـرب، ومنـع ه

ــــح  تــأييد القــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) والقــرار المتخــذ اليــوم يتي
للمجلـس مواصلـة بـذل الجـهود للتوصـــل إلى حــل لا يقــوض 
ـــأي  مصداقيـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ولا يؤثـر تأثـيراً سـلبياً ب
شكل من الأشكال على عمليات حفظ السلام التابعـة للأمـم 

المتحدة. 
وقـد كـــان للتوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن هــذا 
القرار أهمية خاصة بالنسبة لبلغاريا. ومع اقتناعنا بأنه لا ينبغي 
الربط بين البحث عن حـل توفيقـي وبـين إضعـاف المعـاهدات 
الدولية الهامة من قبيل نظام روما الأساسي، لا يزال من رأينـا 
أنـه يتعـين علـى أعضـاء الـس أن يعملـوا بـروح مـــن التوفيــق 
والتفاهم، وأن يجتهدوا في العمـل علـى إيجـاد حـل مقبـول مـن 

الجميع. 
السيد لوكاس (أنغولا) (تكلم بالانكليزيــة): تصـدى 
مجلــس الأمــن باتخــاذه القــرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) لمســــألة ذات 
أهميـة بالغـة، وهـي العلاقـة بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وبـــين 
فعاليـــة عمليـــات الأمـــم المتحـــدة لصـــون الســـــلام والأمــــن 

واستعادما. 
ونثني على جهود الدول الأعضاء التي تسهم بـالأفراد 
ـــى التزامــها إزاءهــا. ويســاورنا القلــق  في هـذه العمليـات وعل
لوجود تباين في الآراء داخل اتمع الدولي فيمـا يتعلـق بنظـام 
روما الأساسي وما يترتب عليه من عواقب بالنسـبة لعمليـات 

الأمم المتحدة لحفظ السلام. 
ـــيرة مــن التوجــس  ونتفـهم مـا أعربـت عنـه بلـدان كث
خشـية أن يقـوض القـرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) مصداقيـة المحكمـــة 
الجنائية الدولية ويضعفها. ونحن مقتنعـون في هـذا الصـدد بـأن 
الجرائم الجسيمة التي يهتم ا اتمع الدولي لا ينبغي أن تـترك 
ــة  دون عقـاب وأنـه لا بـد مـن كفالـة الملاحقـة القضائيـة الفعال
على تلك الجرائم باتخاذ التدابير على الصعيـد الوطـني وبتعزيـز 

التعاون الدولي لدى الاقتضاء. 
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ويـــرى الوفـــد الأنغـــولي أن نطـــــاق القــــرار ١٤٢٢ 
(٢٠٠٢) لا يؤثر في الوقت الحاضر وفي المستقبل علـى تطـور 
القـانون الجنـائي الـدولي أو علـى  قـــدرة الأمــم المتحــدة علــى 
الاضطلاع بعمليات لاستعادة السلام والأمن الدوليين. ونرى 
أن هذا القرار لا يخلق سابقة للتدخل من جانب مجلـس الأمـن 
في الحـق الســـيادي والقــدرة الســيادية للــدول الأعضــاء علــى 
الملاحقة القضائية للجرائم الكريهة ضد الإنسانية المشـار إليـها 

في نظام روما الأساسي. 
وفي رأينا أنه يجب على اتمع الدولي أن يكفل عـدم 
تقويض المحكمة الجنائية الدولية أو إضعافها، ووفاءهــا بالولايـة 
التي أنشئت من أجلها، ووفاء الدول الأعضاء بالتزامها بتوفـير 
ما يلزم من الأفراد والدعم لعمليات حفظ السلام التي ينشئها 
مجلس الأمن أو يأذن ـا، وألا يـؤدي اسـتعراض القـرار الـذي 

اتخذه الس اليوم إلى تجديده تلقائياً. 
إن مجلس الأمن بعقد هذه الجلسة المفتوحـة إنمـا يعـزز 
ـــه ويبــين أهميــة المســائل المتعلقــة بالعدالــة  الشـفافية في إجراءات

الدولية لأغراض صون السلام والأمن الدوليين. 
السـيد تـراوري (غينيـا) (تكلـم بالفرنســـية): بالنيابــة 
عـن وفـدي أود يـا سـيدي أيضـاً أن أتقـدم لكـم بالتهنئـة علــى 

العيد الوطني للاتحاد الروسي. 
انقضى عام منذ اتخذ الس بالإجمـاع القـرار ١٤٢٢ 
(٢٠٠٢) بفضل حل توفيقي أخذ فيه بعين الاعتبـار كـل مـن 
الشواغل التي أعربت عنها بعض الـدول الأعضـاء مـن ناحيـة، 
واحترام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مـن ناحيـة 
أخـرى. ويؤكـد بلـدي، وهـو مـن البلـدان الموقعـة علـى نظـــام 
روما الأساسي، مجدداً مبدأ عالمية وأولوية المحكمة التي سيعيننا 

إنشاؤها على بناء عالم يستند إلى سيادة القانون. 
ولا بد لنا من التسليم بأن نظام روما الأساسـي يوفـر 
من الضمانات ما يمكن الدول من التمتـع ببعـض الاسـتثناءات 

عند الاقتضاء. ولا نرى في هذا الصدد أي تناقض أساسـي أو 
لا يمكن تجاوزه في الوقت الحالي. لذلك فـإن وفـدي إذ يتفـهم 
تماماً الشواغل التي أعـرب عنـها البعـض، يواصـل الأمـل في أن 
ينشـأ في القريـب العـاجل بعـد نظرنـــا في المســألة توافــق الآراء 
الــذي يرجــوه الجميــع، لا مــن أجــل تنفيــذ عمليــات حفـــظ 
السلام فحسب وإنما أيضاً من أجل تعزيزهـا وزيـادة فعاليتـها. 
ويمثل تأييد بلدي لتجديد القرار ١٤٢٢ (٢٠٠٢) جـزءاً مـن 
هـذه النظـــرة ولا ينبغــي أن يعتــبر بحــال مــن الأحــوال تــأييداً 

لتجديد هذا القرار تلقائياً عاماً بعد عام. 
السيد شينغ جينغي (الصين) (تكلم بالصينيــة): وأود 
أنا أيضاً أن أهنئكم بدوري يا سيدي الرئيس بمناسـبة عيدكـم 

الوطني. 
وتعـرب الصـين عـن تأييدهـــا لإنشــاء محكمــة جنائيــة 
دوليـة تتســـم بالاســتقلالية والحيــدة والفعاليــة والعالميــة. وقــد 
شـاركت الحكومـة الصينيـة مشـــاركة نشــطة في العمليــة الــتي 
أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية برمتـها. وسـوف نتـابع 
الآن عملياا عن كثب. ونرجو أن تسهم المحكمة مـن خـلال 

أدائها في عالمية الانضمام لنظام روما الأساسي. 
ويرى وفدي أن مناقشة اليـوم مفيـدة للغايـة. ونـدرك 
الشـواغل الـتي سـجلتها بلـدان كثـيرة في جلسـة اليـوم. ونعلـــق 
ـــين العــام. ونــأمل أن  أهميـة علـى الآراء الـتي أعـرب عنـها الأم
تقـوم الأطـراف المعنيـة في العـام التـالي لتجديـد القـــرار ١٤٢٢ 
(٢٠٠٢) بدراسـة متمعنـة للمسـائل ذات الصلـة ـدف إيجـــاد 

حلول مناسبة لها. 
الرئيس (تكلم بالروسية): سـأدلي الآن ببيـان بصفـتي 

ممثلاً للاتحاد الروسي. 
نرى أن البند المـدرج في جـدول أعمـال جلسـة اليـوم 
المفتوحة شديد التعقيد وأنه ينطوي على أهمية أساسـية لغالبيـة 
الدول الأعضاء. ونعرب عن ترحيبنـا ـذه المناقشـات الملتزمـة 
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والصريحة، التي لم يكـن مـن المـهم فيـها أن نعيـد بيـان مواقفنـا 
فحسـب، بـل أن نحـاول أيضـاً مـن خـــلال جــهودنا المشــتركة 
التوصـل إلى الحـل الأمثـل والأكـــثر توازنــا للمشــكلة في هــذه 

الحالة المحددة. 
فمن ناحية، الشواغل التي تنشأ بالنسبة لبعــض الـدول 
الأطـــراف في نظـــام رومـــــا الأساســــي مفهومــــة. ذلــــك أن 
مرجعيـــة هـــذا النظـــام الأساســـي، بوصفـــه إحـــدى ركــــائز 
القـانون الـدولي آخـذة في النمـــو، كمــا يشــهد بذلــك العــدد 
المــتزايد مــن الــــدول الأطـــراف. ونرجـــو أن ينجـــح العمـــل 
الفعلــي للمحكمــة، الــذي لم يكــــد يبـــدأ، وألا يعـــزز فقـــط 
مواقف المؤيدين لها دون شروط، بل وأن يعـين علـى انقشـاع 
الشكوك التي ما زالت قائمة في بعـض البلـدان بشـأن فعاليتـها 

وحيدا. 
غير أن المحكمــة الجنائيـة الدوليـة مـن الناحيـة الأخـرى 
لم تصبـح بعـد أداة عالميـة. ومـن الضـروري بالتـــالي أن نراعــي 

المصالح المشروعة للدول التي لم تنضم بعـد كـأطراف في نظـام 
روما الأساسي. كمـا يجـب أن نـأخذ بعـين الاعتبـار الجوانـب 
ذات التأثير المباشر على المنظمة وعلـى تنظيـم عمليـات حفـظ 
ـــوم. واســترعى الأمــين العــام  السـلام في المسـألة قيـد النظـر الي

اليوم انتباه الس إلى ذلك الجانب. 
هذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها مجلـس الأمـن 
هذا الموضوع. ولذلك، فقد راعـى الـس بأكـبر قـدر ممكـن، 
في القـرار الـذي اتخـذه مـــن فــوره، القــرار ١٤٨٧ (٢٠٠٣)، 

مناقشاته السابقة والحلول الوسط التي تم التوصل إليها. 
استأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا لس الأمن. 

لا يوجـد متكلمـون آخـرون في قـائمتي. ـــذا يكــون 
مجلـس الأمـن قـــد اختتــم المرحلــة الحاليــة مــن نظــره في البنــد 
المدرج في جدول أعماله. وسيبقي الس المسألة قيد نظره. 

رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠  
 


